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 ة:ــــــمقدم
كانت الجزائر تعيش قبل الاستقلال نوع من الفوضى في المجال العقاري وفق 

العامة بالخاصة و الوقف الأمر الذي حتم على  راضين اختلطت الأأيرنسية القوانين الف
الدولة الجزائرية انتهاج سياسة عقارية ، وذلك  بسن ترسانة من القوانين و نصوص وطنية 

العام  راضييتضمن إعداد مسح الأ 1975نوفمبر  12مؤرخ في  75/74رقم  رأهمها: الأم
 1979ديسمبر  31المؤرخ في  79/09نون رقم و تأسيس السجل العقاري معدل بالقا

 1976مارس  25المؤرخ في  76/62،و المرسوم رقم  1980المتضمن قانون المالية لسنة 
 24ي فالمؤرخ  84/ 400العام معدل و متمم بالمرسوم رقم  راضييتعلق بإعداد مسح الأ

و كذا تأسيس  1992فريل أ 07المؤرخ ي  134/92و المرسوم التنفيذي رقم  1984ديسمبر
معدل و متمم  1976مارس  25المؤرخ في  76/63ل العقاري في المرسوم رقم جالس

 123/93والمرسوم التنفيذي رقم  1980سبتمبر  13المؤرخ في  210/80بالمرسوم رقم 
 إلى، و الذي يعتبر مرحلة انتقالية من نظام شهر شخصي  1993أيم 19المؤرخ في 

راء جإن كان الهدف منهما أيعلاه ، أ رسومين المذكورين نظام الشهر العيني معززا بالم
ساس مادي أرض العقارية عن طريق المسح ليكون الأعملية احصاء شامل للملكيات و 

 لتأسيس السجل العقاري .
الموروثة من العهد الاستعماري  وضاع العقاريةعلى تدارك الأ صن المشرع قد حر إ         

  .وبمنظومة الشهر العقاري المختلة راضيسح الأالتي كانت متسمة بانعدام المو 
ل عام لمسح جعداد سإ ن التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة من خلال إ

أسيس العقارية من خلال ت راضيوتوضيح القوام المادي والتموقع الجغرافي لكل الأ راضيالأ
ظام نتقال من نحد كبير عن طريق الا إلىالسجل العقاري وتحسين نظام الشهر العقاري 

جموعة م ن تشكلأيالنظام المسمى بالشهر العيني  إلىالشهر شخصي المعمول به قديما 
 ساسا ماديا للنظام.أالملكية 
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 75/74إن سجل نظام الشهر العيني لا يمكن وضعه عملا بأحكام الامر 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وما صاحبه من مراسيم 

 طبيقية، ما لم يتم المسح العام للأراضي كخطوة أولية لإنشاء السجل العقاري.ت
إن عملية المسح تتمثل في القيام بمجموعة من الأعمال الميدانية والتقنية قصد تشخيص 

 وجرد كل الممتلكات العقارية وتأسيس وثائق مسحية ومخططات على نطاق كل بلدية.
هو يهدف إلى إقامة مجموعة الوثائق القانونية المكرسة أما تأسيس السجل العقاري ف       

 للحقوق العينية لكل مالك، ويعد بمثابة الوضعية القانونية للعقارات والأراضي.
لدى  وثائق المسح بإيداعو بمجرد الانتهاء من عملية المسح تقوم مصالح المسح 

 ديد الحقوق الملكية والمحافظة العقارية المختصة و ذلك من أجل الترقيم العقاري و تح
الحقوق العينية و شهرها بالسجل العقاري ،أين يقوم المكلف بمسك السجل العقاري بترقيم 

أقسام  ةالعقارات على أساس الوثائق ثم عند الانتهاء من عمليات المسح لكل قسم أو مجموع
ذا ه البلدية المعنية يثبت ذلك عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري و يكون 

و المعدل و  76/63المحضر محل إشهار وفقا للآجال القانونية المحددة طبقا للمرسوم 
، و بعد إنتهاء من عملية أيداع وثائق المسح الأراضي تباشر  123/93المتمم بالمرسوم 

عملية الترقيم من قبل المحافظ العقاري على أساس المعلومات المستخلصة من وثائق المسح 
من المرسوم التنفيذي  11ية التحقيق العقاري الميداني بموجب أحكام المادة الناتجة عن عمل

 . 76/63رقم 
إن عملية الترقيم تتضمن ثلاث حالات المنصوص عليها بموجب المرسوم 

منها الترقيم النهائي بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات مثبتة لحقوق  76/63
ابها بالنسبة للعقارات لا يحوز أصح أشهرالمؤقت لمدة أربعة  الملكية العقارية، أما الترقيم

من المرسوم  14المؤقت لمدة سنتين نصت عليها المادة  ويعتبر الترقيم الملكية،على سندات 
المذكور أعلاه للعقارات التي ليست لأصحابها الظاهرين سندات معترف بها تثبت ملكيتهم 

 ب.المكسوفقا لقواعد التقادم  مأو حيازته
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أما الترقيم المؤقت لسنتين بإسم الدولة و الذي يكون بالنسبة للعقارات التي لم 
يظهر مالكوها و لم يدعي أي شخص حيازتها و قد أطلق عليها تسمية العقارات غير 

فيها  قالمحقق فيها أو الأملاك الغير المحصاة ثم تم إستبدال عبارة العقارات غير المحق
سنة و لكثرة الأراضي المسجلة  39الفراغ القانوني دام أكثر من بحساب المجهول، و في ظل 

 2015المتضمن قانون المالية  14/10بإسم المجهول قام المشرع الجزائري بسن قانون رقم 
مكرر  23التي عدلت المادة  89في المادة  2018لسنة  17/11و قانون المالية تحت رقم 

الذي يتضمن إعداد مسح الأراضي  1975 11/ 12المؤرخ في  75/74من الامر رقم 
العام و تأسيس السجل العقاري أين أدرج تسمية حساب العقارات غير المطالب بها بدلا من 

 حساب المجهول .
وبالرغم من المحاولات التشريعية التي تهدف إلى إحصاء شامل للأراضي 

ا يسمى بأشغال يوجد موالملكية العقارية وبين تأسيس السجل العقاري وتسليم الدفتر العقاري 
المسح والإيداع ثم الترقيم أين هذه الاخيرة قد تخلق جملة من المنازعات، إن الأراضي غير 

 المطالب بها تعتبر من أهم مواضيعها.
وقد عرفت هذه الوضعية رواجا وانتشارا واسعا وعلى هذا أخذت حيزا كبيرا من 

وعة ظيمها بمجموعة من التشريعات المتنإهتمام المشرع الجزائري، بحيث قام هذا الاخير بتن
بين نصوص قانونية من جهة ومن جهة أخرى مذكرات وتعليمات صادرة عن الجهة 
المختصة الهدف منها وضع حلول المناسبة لهاته الوضعية والوقوف أمام الصعوبات التي 

 تعترضها من الناحية التطبيقية وتسهيلها.
 أهمية الموضوع: 

ة تبدو الأهمية القانونية لوضعية الأراضي غير المطالب حسب المفاهيم السابق
بها ونظرا للإنتشار المتزايد للإشكالات الناتجة عن هذا الحساب في الواقع بالإضافة أن 

بإمكانية  2015من قانون المالية لسنة  67مكرر المستحدثة بموجب المادة  23المادة 
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 الب بها بإسم الدولة دون اللجوء إلىالإعتراض على الترقيم النهائي للأراضي غير المط
 القضاء.

وكثرة الإعتراضات التي تتلقاها المصالح المعنية عن الترقيم لها ولدت نزاعات 
 كثيرة قد تعرض أمام القضاء.

ومن ثمة تكمن أهمية هذه الدراسة إلى توضيح التدابير والآليات وكذا الإجراءات 
 لنصوص التنظيمية.المنصوص عليها بموجب النصوص التشريعية وا

 أسباب اختيار الموضوع: 

إن من بين الأسباب والدوافع التي حفزتنا على دراسة هذا الموضوع تتمثل في 
كون وضعية حساب الأراضي غير المطالب بها بصفة عامة موضوع حيوي وقد سبق وأن 

من درجة  هقمت بمعايشته على أرض الوقع فارتأينا دراسته لإفادة والإرشاد بقدر ما أوتيت ب
 علمية قصيرة.

 أهداف البحث:
بالنظر إلى موضوع دراستنا أنه موضوع جديد إلا أن إشكالاته كثيرة واقعيا لذا 
غايتنا من هذا البحث إلى تبسيط اجراءات التسوية هذا من جهة ومن جهة أخرى معالجة 

 جملة من التوضيحات القانونية التي تعترض أصحاب هذه الوضعية.
 الدراسات السابقة: إلىالإشارة 

يفتقر هذا الموضوع دراسات سابقة وبحوث مع أن موضوع دراستنا هذا موضوع 
 منتشر مقارنة بالإشكالات القائمة عنه.

 2018من قانون المالية لسنة  89وعلى اعتبار جاء هذا الموضوع بموجب المادة 
يجعل  كل معمق ممافإنه حسب بحثنا المتواضع لم يتم دراسته بش 4060والتعليمة تحت رقم 

 هذا الموضوع جدير بالدراسة والبحث.
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 عترضتنا في معالجة هذا الموضوع ترجع للأسباب التالية: إالصعوبات التي 
 ـ قلة المراجع لاسيما المتعلقة بإجراءات تسوية وضعية الأراضي غير المطالب بها.

 الموضوع.ـ حيث قمنا بتجميع مجموعة من التعليمات والمذكرات الخاصة بهذا 
ـ وجدنا جملة من مجلات قانونية علمية وفي ظل المعطيات التي أتيت على ذكرها 

 تطرح الإشكالية الآتية:
لطرق ا غير المطالب بها وكذا راضيحكام القانونية الخاصة بتسوية وضعية الأ ما هي الأ

 والكيفيات على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية؟

ار المقاربة المنهجية، اعتمدت المنهج الذي رأيته وأمام هذه التساؤلات وفي إط
مناسب لمعالجة هذا الموضوع، إذ اعتمدت المنهج التاريخي في الفصل الاول كتمهيد من 
خلال التطرق إلى التطور ونشأة حساب الأراضي غير المطالب بها في التشريع الجزائري 

لمسمى العقارات غير عن طريق عرض النصوص القانونية سواء من أول ظهور لحساب ا
المحقق ثم حساب المجهول وصولا إلى الحساب المستحدث بموجب التعليمات والتشريعات 

 الجزائرية.
كما استخدمت المنهج التحليلي من خلال قراءة التحليلية للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية التي تخدم الموضوع.
 التسوية.وهذا لا ينفي اعتمادنا على منهج الوصفي لوصف إجراءات 

ونظرا للأهمية التي يعتريها موضوع دراستنا في الحياة العملية، قمت بإستنطاق 
 أحكامه وفق الخطة الثنائية استغرقت فصلين:

 غير المطالب بها. راضيالإطار القانوني لتسوية وضعية الأ  الفصل الأول:         
 غير المطالب بها. ضيراالإطار الإجرائي لتسوية وضعية الأ : الفصل الثاني         

وأرفقت ختام هذا البحث بثلة من النتائج والاقتراحات الممكنة لتكون حلا للإبهام 
 المخيم على الموضوع والمشاكل التي تعترضه.
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الفصل الأول: الإطار القانوني لتسوية وضعية الأراضي غير   
 المطالب بها 

 تمهيد: 
المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74لقد تضمن الأمر رقم 

الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم والمراسيم التطبيقية له حالات من 
الترقيم فيكون ترقيما نهائيا عند إثبات المالك أو الحائز الشاغل لسند ملكية مشهر، ويكون 

ف ك بالحيازة وأضاأشهر أو سنتين في الحالة عدم كفاية السند أو التمس 4ترقيم مؤقت لمدة 
 ترقيم العقارات غير المطالب بها. 2018قانون المالية لسنة 

قبل التطرق إلى الإطار القانوني لتسوية وضعية الأراضي غير المطالب بها يجدر 
بنا تسليط الضوء على أسباب تخلي المشرع الجزائري على حساب المجهول ولجأ إلى حساب 

 العقارات غير المطالب بها.
ملاك المحصاة بحساب المجهول في شكل أرقام و إحصائيات قدمتها لأول مرة إن الأ

 16الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بوصفها أملاك غير محقق فيها، إلى غاية التعليمة رقم 
انطلقت بداية تنظيم حساب المجهول أين ارتبط سبب تسجيل  24/05/1998المؤرخة في 

م بعد ذلك نهائيا ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة العقارات في هذا الحساب مؤقتا لترق
في حالة أن الشخص الذي يلتمس تسجيل العقار المطالب به بحق ملكيته في مصفوفة  المسح 
للسندات الكافية المثبتة لذلك ، أو أثناء تأدية مهام فرقة المسح لم يتحلون بالجدية و لجوئها 

 هول . تعسفيا إلى تسجيل العقار في حساب المج
مع وصول عدد حالات حساب المجهول إلى أرقام مفزعة ذهب المشرع الجزائري  

لإحتواء الوضع من خلال وضع آليات تسوية تنظيم العقارات غير المطالب بها بموجب قانون 
وباشر تنظيم  30/12/2014المؤرخ في  14/10الصادر بالقانون رقم  2015المالية لسنة 
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الصادر تحت رقم  2018المطالب بها بموجب قانون المالية لسنة  العقارات أو الأراضي غير
، وبذلك ظهر أول وجود لحساب العقارات غير المطالب 12/2018/ 30المؤرخ في  18/18
 بها.

 75/74لقد تم إدراج مادة جديدة ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 
والمتضمن قانون المالية لعام  2014ر ديسمب 30المؤرخ في  14/10بموجب القانون رقم 

مكرر من الأمر المذكور أعلاه، والتي  23منه التي استحدثت المادة  67، وبالتحديد 20151
نصت صراحة على أن كل عقار لم يطالب به خلال المسح العام للأراضي يرقم ترقيما نهائيا 

 بإسم الدولة.
المتضمن قانون  2017بر ديسم 27المؤرخ في  17/11غير أن صدور قانون رقم 

مكرر، وتم  23منه التي عدلت أحكام المادة  89، ومن خلال المادة 2018المالية لسنة 
التأكيد على أن العقارات غير المطالب بها أصحابها تسجل ضمن حساب العقارات غير 

من  سنة ابتداء 15المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، ويرقم العقار ترقيما مؤقتا لمدة 
  2تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية.

انتهت المهلة التي فتحت لصالح أملاك الدولة  2017حيث أن الجزائر وبنهاية العام 
لتسوية الملكيات العقارية حيث تم غلق ملف العقارات المسجلة لحساب المجهول ابتداء من 

 وهذا راجع إلى جملة من الأسباب. 2018فاتح جانفي 
 
 
 

                                                           

 .78 الرسمية، العدد ، الجريدة2015بقانون المالية لسنة  علق، المت2014ديسمبر 31في  خ، المؤر 10/  14القانون رقم 1
 الإنسانية،وم مجلة العل ،لملكية العقارية في التشريع الجزائري فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط اصياد كريم ،  2

 . 157، ص  2019ديسمبر ، 3عدد ، 30المجلد 
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  الأسباب التي جعلت المشرع يتخلى عن التسجيل في حساب المجهول:
لقد تعددت الأسباب والحالات للجوء إلى قيد الأراضي الممسوحة والتي لم يعرف لها 
مالكها أو حائزها ولم تتم المطالبة بها أثناء التحقيق الميداني لمسح الأراضي في حساب 

 الأراضي غير المطالب بها:
 ق بالواقع العملي لسير عملية المسح؛إذا تعلـ 

ـ تتعلق بالأرض أو العقار في حد ذاته من ناحية ارتباطها سواء بالوضعية القانونية لأصل 
 ملكية العقار نذكر منها كانعدام ركن الشكلية في العقود المنصبة على العقار الممسوح؛

 1لفعلية للعقار؛ـ في حالة افتقار الحائز لأي سند يشكل قرينة إثبات حيازته ا
ـ أما في الحالة الأخيرة و التي يصعب تحديد الطبيعة القانونية لملكية الوعاء العقاري محل 
عملية المسح نخص بالذكر الملكيات العقارية التي عرفت بدورها نوع من حالة الفوضى و 

يات ملكخروج المعمرين بعد الاستقلال أين كانت كافة المعاملات العقارية الواقعة على ال
منجزة باستثناء الأملاك ال "" شاغرة"" السابقة الذكر تعتبر أملاك عقارية بما يسمى بمصطلح 

لصالح المصلحة العمومية إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلا و ذلك بموجب صدور المرسوم 
المتضمن حرية المعاملات و الذي عدل و تمم  20/01/1964المؤرخ في  64/15رقم 

  344.2/ 83رقم بموجب المرسوم 
ـ قد يرتبط التسجيل والقيد في حساب الأراضي غير المطالب بها لارتباطها بالوضعية المادية 

 3للأرض أو العقار والتي قد تتجسد في: 
                                                           

جلة مقال منشور في م ،المجهولحساب  والمسجلة فيملاك العقارية الممسوحة الحلول القانونية لتطهير الأ منى،حنيش  1
 .144ص  ،2017العدد الاول سنة  قسنطينة، منتوري،جامعة  والسياسية،معالم الدراسات القانونية 

المرسوم  وتمم بموجب والذي عدلحرية المعاملات  نالمتضم ،20/01/1964المؤرخ في  64/15المرسوم رقم  2
 .21العدد  ، الجريدة الرسمية،24/05/1983ي ف ، المؤرخ83/344رقم

  146، 145 المرجع، صنفس  منى،حنيش   3
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وجود فارق في مساحة العقار يعود إلى ملكية الدولة أين يعود أسبابه إلى وجود خطأ  ـ 1     
 ات المسحية، أو التدوين.إداري مترتب إما خطأ في أخذ القياس

 وجود فارق في مساحة العقار الممسوح تعود ملكيته للخواص فتقوم أعوان مسح ـ 2
الأراضي بملاحظة الفارق في المساحة على العقار التي تعود ملكيته للخواص، أين يتم أخذ 

يا على أساسها ئقياسات جديدة التي يتم أخذها بمناسبة القيام بعملية المسح فيتم ترقيم العقار نها
 لصالح المالك بموجب سند رسمي على أساس القياس الجديد.

فإذا كان المالك غير موجود آلت مؤقتا وقيدت في حساب أراضي غير المطالب بها ومن ثمة 
 إلى الملكية الخاصة للدولة.

تي لوتجدر الإشارة أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد صدرت مذكرة في هذا الشأن و ا   
المتعلقة بكيفية تسوية الفوارق في المساحات الملاحظ بين تأشيرات الملكية  10787تحمل رقم 

صدرت مذكرة تحت  11/09/2013و في  29/11/2008و القياسات المساحية المؤرخة في 
تضمن موضوعها تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول و الممسوحة بفارق  8730رقم 

 107078و المذكرة رقم  2421ي كان مرجعها المذكرتين الأولى تحت رقم في المساحة و الت
أين تلقى مصالح الحفظ العقاري و كذا مدراء أملاك الدولة صعوبات في إطار تسوية عقارات 

 1التي مسحت بمساحات زائدة تفوق الحد الأدنى المسموح به .
 الدرجة الاولى غلق الطريقـ وقد يكون سبب غلق ملف العقارات المسجلة لحساب المجهول ب

أمام المتلاعبين بالعقار العمومي بالموازاة مع تحرك وزارة العدل من أجل استرجاع العقارات 
 التي منحت في إطار عقود الامتياز، وفتح ملف العقارات الصناعية.

 
 
 

                                                           
 المالية.وزارة  ،الوطنية للأملاكالصادرة عن المديرية العامة ، 29/11/2008ؤرخة في الم ،10787رقم تعليمة ال  1
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 شروط التسجيل في حساب الأراضي غير المطالب بها:
من  89مطالب بها إحدى الحالات التي عالجتها المادة تعتبر العقارات أو الأراضي الغير ال 

سنة كاملة، غير أنها وضعت مجموعة من  15بفكرة الترقيم لمدة  2018قانون المالية لسنة 
 الشروط القانونية اللازمة لذلك والمتمثلة أساسا: 

 أولا: أن يكون العقار من بين العقارات التابعة للخواص:
يتعلق بالعقارات التابعة  2018من قانون المالية لسنة  89المادة إن التدبير المدرج في نص  

 للخواص التي لم يطالب بها والتي لم تكن موضوع طلب تسجيل من قبل أي شخص كان.
ولا ينطبق هذا الإجراء الجديد بأي حال من الأحوال على العقارات التي تعود ملكيتها 

أو هيئة عمومية أو تلك التي تدخل ضمن  للدولة، أو لإحدى الجماعات المحلية أو لمؤسسة
  1الأملاك الوقفية والتي لا يمكن تسجيلها في هذا الحساب.

وبالتالي فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطبق هذا الإجراء الجديد الخاص     
بالعقارات التي لم يطالب بها أصحابها والتي لم تكن موضوع طلب تسجيل من قبل أي شخص 

تاريخ فتح عملية المسح إلى تاريخ إيداع وثائق المسح على مستوى البلدية، والذي كان من 
 جاء بديلا للإجراء السابق الخاص بتسجيل العقار في حساب المجهول. 

ـ العقارات التي يعود أصل ملكيتها للدولة أو لإحدى الجماعات المحلية أو لمؤسسة أو هيئة 
 من الأملاك الوقفية.عمومية أو تلك العقارات التي تدخل ض

ـ وعليه يمكن القول بأن هذه الوضعية العقارات غير المطالب بها هي حصرية على العقارات 
التابعة للخواص فقط أي مجموع العقارات المملوكة من طرف الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو 

  2أشخاص معنوية خاصة كالجمعيات والشركات.
                                                           

 .02 ص ،الوطنية، وزارة الماليةالصادرة عن المديرية العامة لأملاك  ،05/04/2018المؤرخة في  ،4060رقم التعليمة   1
من قانون المالية  89وفقا للمادة  فية تسويتهاوكيمنازعات الترقيم المؤقت للعقارات غير المطالب بها  لطيفة،حمود بن  2

 .11ص ،02 الانسانية، عددمجلة العلوم  ،2018لسنة 
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لمكلفين بعملية التحقيق العقاري وفي إطار وفي هذا الصدد يتعين على أعوان ا
لخاصة بالعقارات ا T10عملية المسح العقاري الإشارة إلى ذلك صراحة ضمن استمارة العقارات 

المسجلة في هذا الحساب، وذلك بالاعتماد على المعلومات المحصل عليها خلال عمليات 
  التحقيق العقاري لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.

 ثانيا: أن لا تتمكن مصالح مسح الأراضي من تحديد صاحب حق الملكية:
يجب ألا تتمكن أعوان المسح العقاري أثناء أدائهم لمهام التحقيق العقاري التي تتولاها    

بهدف الضبط الدقيق للحقوق العينية من تحديد أصحابها، سواء كان المالك صاحب السند 
بعد المعاينة التي يجريها الأعوان لسندات إثبات الملكية التي  الصحيح أو الحائز الظاهر وذلك

بحوزة المالك أو من خلال أقوال وتصريحات الملاك والملاك المجاورين والتأكد منها، في حالة 
تعذر على الأعوان الوصول للمعلومات ومعرفة صاحب حق الملكية على الأرض والعقار 

 في حساب العقارات غير المطالب بها.  الذي هو محل المسح، يتم تسجيله وقيده
 ثالثا: أن لا تتم المطالبة بالعقار من قبل أي شخص خلال القيام بعملية المسح: 

هذه المطالبة يجب أن تكون وفقا للأطر القانونية وبموجب سندات تتوافر على جميع     
ها قانونا، حجيتشروط وعناصر إثبات حق الملكية سواء كانت رسمية أو غير رسمية ومعترف ب

أو بموجب أحكام الحيازة التي يحميها القانون كما يحمي الملكية بموجب نصوص قانونية 
 واضحة تتعلق بالتقادم المكسب.

مع الإشارة أن جميع هذه المعلومات تخضع للمعاينة والتحقيق من قبل أعوان المسح    
 مطالب به.العقاري من أجل البحث والتقصي عن صاحب الحق على العقار ال

وعليه فالملاحظ في هذا الشأن أن شروط التسجيل السابقة تعتبر من الناحية الواقعية غير 
كافية ليتم بناء عليها ترقيم العقار في حساب العقارات غير المطالب بها لكون عملية المسح 

ر أثناء االعقاري في حد ذاتها تشوبها إشكالات عديدة، قد لا تسمح بمعرفة المالك الحقيقي للعق
أشغال المسح هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد تكون النزاعات الخاصة بإثبات سند الملكية 
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لا تزال معروضة أمام القضاء وتستغرق سنوات عديدة لمعرفة المالك الحقيقي تتجاوز فترة 
  1ترقيم العقار مؤقتا بإسم الدولة وقد تتعداها لفترة الترقيم النهائي.

راضي أو العقارات غير المطالب بها عرفت رواجا كبير وواسع بل إن وضعية الأ   
أخذت حيز كبير من إهتمام المشرع الجزائري بها، بحيث نظمها بمجموعة من التشريعات 
المتنوعة من نصوص قانونية وكذا النصوص التنظيمية من مذكرات وتعليمات صادرة عن 

مناسبة وتدابير وإجراءات مرتبطة بهذا  المديرية العامة للأملاك الوطنية بهدف وضع حلول
 الحساب.

ومن خلال النصوص القانونية والتعليمات المنظمة له سنتناول بتوضيح الإطار 
القانوني لعملية التسوية وضعية العقارات والأراضي غير المطالب بها في ظل النصوص 

 ثاني.التشريعية في المبحث الأول ثم في ظل النصوص التنظيمية في المبحث ال

 المبحث الأول: التسوية في ظل النصوص التشريعية 
عاما حاول المشرع الجزائري استدراك الفراغ  40إن بعد غفلة تشريعية دامت قرابة    

،و بهدف  2018و قانون المالية لسنة  2015التشريعي، من خلال إصدار قانون المالية لسنة 
المتضمن اعداد مسح الأراضي  75/74تذليل الصعوبة التي كانت موجودة في الأمر رقم 

ثم قانون المالية  2015العام و تأسيس السجل العقاري تم تعديله بموجب القانون المالية لسنة 
أين نظم التسجيل في حساب العقارات غير المطالب بها أين وضع جملة من الحلول  2018

وفقا  طلب الأول التسويةو أطر قانونية للتسوية هذا الحساب و من خلال ذلك سنتطرق في الم
 17/11ثم التسوية وفقا للقانون رقم  2015المتضمن قانون المالية لسنة  14/10للقانون رقم 

 .2018المتضمن قانون المالية لسنة 
                                                           

 .12 ص السابق،المرجع لطيفة، بن حمود  1
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المتضمن قانون  14/10المطلب الأول: التسوية وفقا للقانون رقم 
                                                   2015المالية لسنة 

 بما يلي: 2015من القانون المالية لسنة  67نصت المادة 
نوفمبر  12المؤرخ في  75/74""" تدرج ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الامر رقم 

 والمتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 1975سنة 
ليات مسح الأراضي، ترقيما نهائيا مكرر: يرقم كل عقار لم يطالب به خلال عم 23المادة 

 بإسم الدولة.
في حالة الاحتجاج مبرر بسند ملكية قانوني، فإن المحافظ العقاري يكون مؤهلا في 

( سنة ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، 15غضون خمس عشرة )
بناء على دولة والتدقيق المعتاد و للقيام في غياب أي نزاع وبعد تحقيق تقوم به مصالح أملاك ال

رأي لجنة تتكون من ممثلين من مصالح المديرية بالولاية للحفظ العقاري والمحافظة العقارية 
وأملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف والبلدية، بترقيم الملك 

 المطالب به بإسم مالكه.""" 
مكرر  23المستحدثة للمادة  2015ن المالية لسنة من قانو  67ومن خلال المادة   

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  1975نوفمبر سنة 12المؤرخ ي  75/74للأمر رقم 
تضمنت فقرتين قانونيتين نشير إليهما  67وتأسيس السجل العقاري يتضح لقارئها بأن المادة 

 في هذين الجزئين التاليين:
 الدولة الجزء الأول: الترقيم بإسم 

أن الترقيم العقاري للعقار والحقوق  2015من قانون المالية لسنة  67يتجلى من المادة 
العينية العقارية غير المطالب بها أثر عمل مسح الأراضي ميدانا لعدم ظهور أي شخص 

 يطالب بأحقيته لها، ترقم بإسم الدولة نهائيا.
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مارس سنة  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  14ومنها يستفاد أن مضمون المادة 
 67المتضمن تأسيس السجل العقاري تعتبر معدلة ضمنيا في جزء منها بهذه المادة  1976

  1من القانون المذكور أعلاه.
المتضمن تأسيس السجل العقاري على  76/63من المرسوم رقم  14تنص المادة 

يم بالنسبة داء من يوم إتمام هذا التقييعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين يجري سريانها ابت """أنه:
للعقارات التي ليس لها لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية ، وعندما لا يمكن للمحافظ 
العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية .ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء 

فة ع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصالمدة المحددة في القترة السابقة إلا إذا سمحت وقائ
مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري و يكون قد اطلع عليها في 

 . """غضون ذلك عن طريق أي شخص معني 
السابقة الذكر  14أصبحت المادة  2015من قانون المالية لسنة  67إنه وبعد استحداث المادة 

 تقتصر:
لحقوق العينية العقارية التي طالبها الأشخاص في الميدان أثر العمل الأملاك وا -

 المسحي للأراضي على أنها تابعة لهم لا غير بأي تصريح كان.
ولم تعد تعني الأملاك غير المطالب بها من قبل الأشخاص في الميدان أثر  -

عمل مسح الأراضي والتي يصبح ترقيمها نهائي بإسم الدولة بعد دخول حيز 
 14ولا ترقم كما كانت بالمادة  2015من قانون المالية لسنة  67نفيذ المادة الت

المذكور لمدة عامين ليصبح ترقيمها نهائي بعد  76/63من المرسوم رقم
 2نهايتها.

                                                           

 .219 الجزائر، ص هومة،دار  الخامسة، ة، الطبعالجزائري نظام الشهر العقاري في القانون  مجيد،خلفوني  1
 .221، 202 ص المرجع،نفس  خلفوني مجيد، 2
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من خلال هذا القانون نلاحظ أنه قضى على حساب المجهول أي لم يعد له وجود     
بها خلال عمليات المسح الأراضي العام ترقم  ، لأن كل العقارات التي لم يطالب2015بعد 

ترقيما نهائيا بإسم الدولة ولقد امتد الأمر حتى الطلبات التي قدمها أصحابها قبل صدوره و 
هو ما يتعارض و مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، و لصعوبة الأمر عرف هذا القانون 

يرية العامة للأملاك الوطنية بتوضيح عزوفا و حذرا في التعامل به مما أدى إلى تدخل المد
في هذا الصدد يؤكد أن الحالات اللائقة لدخول قانون المالية حيز التنفيذ مستبعدة من نطاق 

 1تطبيقه أي أن مبدأ عدم رجعية القوانين ساري .
إن هذا القانون نلاحظ بأنه وسيلة للاستيلاء على عقارات المواطنين أثناء المسح إذ     
سنة وعليه  15لكل شخص له سند ملكية رسمي من استرداد عقاره قبل انقضاء مدة  أنها تسمح

في حالة عدم المطالبة بالعقار تؤول ملكيته للدولة حتى وإن كان له سند رسمي تؤول الملكية 
على أساس التقادم للدولة وهذا غير معقول كذلك حالة أصحاب السندات الأخرى فلن يتمكنوا 

ستجرد فئتين من  2015من قانون المالية لسنة  67هم وعليه فإن المادة من استرداد عقارات
 المواطنين عقاراتهم:

 الذين ليس لهم سندات رسمية هذه الفئة لن تتمكن من استرداد عقاراتها نهائيا. -
سنة على ترقيمها لحساب الدولة، فلو  15أصحاب السندات الرسمية الذين مر  -

رقيمها لحساب الدولة سيضيع منه عقاره أن شخصا خارج الوطن ولم يعلم بت
سنة وهو  15ولن يتمكن من استرداده حتى ولو بيده سندا رسميا إذا مرت مدة

مسجل لحسابها إلا أن التقاضي يبقى حق مخول دستوريا ويمكن للمعني 
  2المطالبة بعقاره عن طريق القضاء.

                                                           
جلة القانون م ،الماليةبقوانين  والمذكرات والتعديلات المتعلقةالمجهول على ضوء التعليمات  شهيناز، حساببن بوعيشة  1

 .92ص ، الجزائر 2العقاري، جامعة البليدة 
 .93ص  ،المرجع شهيناز، نفسبن بوعيشة  2
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المتعلق  08/14انون رقم ويدخل في هذا المجال، ما إستحدثه المشرع الجزائري في الق  
 67من مواد تندرج ضمن مفهوم المادة  1 90/30بقانون الأملاك الوطنية المعدل للقانون رقم 

في جزئها الأول، ويفيد أن الترقيم العقاري يتم بإسم الدولة  2015من قانون المالية لسنة 
 مباشرة بعد إتمام عملية مسح الأراضي العام للأراضي كما يأتي:

مكرر:""" الأراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس  54ة الماد 
عشرة سنة  15لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئة ومستمرة ودون إلتباس، ومنذ خمس 

 على الأقل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة """.
وضح عند الاقتضاء، الشروط والأشكال والكيفيات الخاصة ت 01مكرر  54المادة             

 2بإنشاء السمح العام للأراضي الصحراوية وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم.
 الجزء الثاني: الاحتجاج بخصوص الترقيم النهائي 

المالية من القانون  67قد أورد إستثناء في الفقرة الثانية من المادة  إن المشرع الجزائري 
لما أشار إلى أنه : """ في حالة الاحتجاج مبرر بسند ملكية قانوني ، فإن المحافظ  2015لسنة 

العقاري يكون مؤهلا في غضون خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى 
دقيق تالمحافظة العقارية للقيام في غياب أي نزاع و بعد تحقيق تقوم به مصالح أملاك الدولة وال

المعتاد و بناء على رأي لجنة تتكون من ممثلين عن مصالح المديرية بالولاية للحفظ العقاري 
و المحافظة العقارية و أملاك الدولة و مسح الأراضي و الفلاحة و الشؤون الدينية و الأوقاف 

 و البلدية ، بترقيم الملك المطالب به بإسم مالكه """.  
ة السابقة الذكر أن عملية الترقيم العقاري أن كانت في أصلها ويستفاد من هذه الماد     

تتم بإسم الدولة بصورة نهائية إلا أن المشرع الجزائري فتح المجال لمن يرى في ذمته المالية 
                                                           

 ،1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30رقم  لقانون ويتمم ايعدل  ،2008 يوليو 20في  ، المؤرخ08/14الفانون رقم  1
 .44العدد  الرسمية،الجريدة  ،الوطنيةالمتضمن قانون الأملاك 

 .222ص  المرجع السابق، خلفوني،مجيد  2
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قد مست لفقدان الملك والحق العيني العقاري المسجل بإسم الدولة بتقديم إحتجاج بشأنه يوجه 
 اختصاص موقع العقار لإعادة ترقيمه بإسمه.إلى المحافظ العقاري دائرة 

في حالة رفض طلب المحتج من قبل المحافظ العقاري فإن ذلك لا يغني عنه حقه في    
مباشرة إجراءات التقاضي طعنا في مقرر المحافظ بإعتبار أن الإحتجاج يبقى محافظ على 

قاري وما ملية الترقيم العطابعه الإداري على شكل تظلم تتولاه الجهة الإدارية التي كلفت بع
يسهل العملية الإدارية المتمثلة في الترقيم العقاري بالسجل العقاري  67قرره القانون في مادته 

نفسها في حالة ثبوت للمحافظ العقاري عدم قيام منازعة فيه بعد إجرائه تحقيقا وتحريات إدارية 
 1بشأن العقار موضوع الاحتجاج.

وردت عبارة """ في حالة إحتجاج مبرر  67في مادته  2015ة إن القانون المالية لسن  
بسند ملكية قانوني فهذه العبارة وردت بصيغة العموم يدخل ضمنها العقود الرسمية والمشهرة 
بالمحافظة العقارية ومختلف التصرفات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المقررة لقيام 

 ضائية وغيرها ...""".الحق العيني العقاري والسندات الق
فيقع على المحافظ العقاري وبناءا على هذه المادة، البحث في الملف المقدم أمام عن 

الملكية العقارية لا  من القانون التوجيه العقاري  29سند الملكية العقارية، تطبيقا لأحكام المادة 
 بعاد:قاري استتثبت إلا بموجب عقد رسمي مشهر في هذه الحالة ينبغي على المحافظ الع

 عقود الامتياز الممنوحة في ظل التواجد الاستعماري؛ -
العقود العرفية غير ثابتة التاريخ والعقود العرفية الثابتة التاريخ بعد صدور الأمر  -

 المتضمن تنظيم التوثيق. 70/91رقم 
فإن المشرع الجزائري ومن خلال صياغته للعبارة سند ملكية قانوني يتضح لنا بأن   

ود التوثيقية تدخل ضمنها وهي تلك العقود التي أعدها القاضي الشرعي قبل دخول حيز العق
                                                           

 .223 ص السابق، مرجعال مجيد،خلفوني  1
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المتعلق بتنظيم التوثيق والسندات  1970ديسمبر سنة  15المؤرخ في  70/91التنفيذ الآمر رقم 
القضائية التي حازت على قوتها النهائية التي فصلت في خصومة قضائية ترد على أملاك 

ية عقارية لما تقرر الحق لأحد طرفي الدعوى وبعض القرارات الإدارية عقارية وحقوق عين
 الصادرة عن السلطات الإدارية كما هو الحال لقرارات إسترجاع الأملاك العقارية المؤممة.

أدى إلى الحد من عملية التسوية الإدارية و فتح باب  2015إن صدور قانون المالية   
الإدارة تتوخى الحذر فيما يخص حساب المجهول لما يترتب المنازعة أمام القضاء بحيث كانت 

عنه من مسؤولية بالنسبة للقائمين عليه و عليه كانت تحال كل الملفات المتعلقة بحساب 
المجهول بصفة آلية إلى العدالة بإستثناء الأشخاص الذين يمتلكون سندات رسمية تثبت ملكيتهم 

و التي تنص :""" لا يمكن إعادة النظر في  76/63من المرسوم رقم  16طبقا لنص المادة 
من هذا الفصل  64،  63، 62الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي بموجب أحكام المواد

 إلا عن طريق القضاء """.

المتضمن قانون المالية  17/11المطلب الثاني: التسوية وفقا للقانون رقم 
 :2018لسنة 

 بما يلي:  2018لسنة  من قانون المالية 89نصت المادة 
 1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  75/74مكرر من الأمر رقم  23"" تعدل أحكام المادة 

 والمتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي:
مكرر: يسجل كل عقار تابع لخواص، لم يطالب به خلال عمليات مسح الأراضي  23المادة 

لم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمى "" حساب العقارات غير و 
( سنة من 15خمس عشرة ) المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي "" ويرقم ترقيما لمدة

 تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية.
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لمذكورة أعلاه، يقوم المحافظ في حالة المطالبة على أساس سند ملكية مشهر، خلال الآجال ا
العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة، بعد التحريات المعهودة والتحقيق لدى مصالح أملاك 

 الدولة ومسح الأراضي، بالترقيم النهائي للعقار المطالب به بإسم مالكه.
ول موفي حالة المطالبة على أساس سند غير مشهر أو على أساس الحيازة طبقا للتشريع المع

به، في أجل سنتين من تاريخ المسح لدى المحافظة العقارية، يقوم المحافظ العقاري، بعد 
التحريات المعهودة وتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، بالترقيم المؤقت 

 ( بإسم المعني، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع الطلب.2المطالب به لمدة سنتين )
تحقيق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلية يرقم العقار إذا تبين من نتيجة ال

 المعني فورا بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق.
  1( سنة المذكورة أعلاه يرقم العقار نهائيا بإسم الدولة."""15بعد استنفاذ أجل خمس عشرة )

المؤرخ في  17/11الصادر بالقانون رقم  2018ضمن أحكام قانون المالية لسنة 
، تم تنظيم أحكام جديدة لمعالجة حالة حساب المجهول بإسم العقارات غير 27/12/2017

 المطالب خلال عمليات مسح الأراضي.
وبذلك تم فتح مجال التسوية الإدارية لهذه الأملاك العقارية الهامة للأشخاص 

تي ة، ولكل الملفات الوالمواطنين، خاصة الذين يحوزون على عقود عرفية لمن يمارس الحياز 
 2رفضت أمام القضاء الإداري في المراحل السابقة.

في جملة الأحكام  2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11يعتبر القانون رقم     
التي أوردها بخصوص مادة الترقيم العقاري بمثابة الطريق القانوني البديل للحال الذي كان 

مارس سنة  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  16مادة مستقرا عليه و ما إنفردت به ال
مكنة لكل  2018المتضمن تأسيس السجل العقاري ، بحيث قرر قانون المالية لسنة  1976

                                                           
 .76العدد  الرسمية،الجريدة  ،2018المتعلق بقانون المالية لسنة  ،2017ديسمبر  28المؤرخ في  ،17/11القانون رقم  1
لة الدراسات مج ،الجزائري المطالب بها في القانون  والعقارات غيرتسوية العقارات في حساب المجهول بوضياف مصطفى،  2

 .609، ص 2022جانفي ، 01 العدد، الجزائر،جامعة المدية،  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  القانونية،
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شخص تسمح له في أن يقدم طلب أمام المحافظ العقاري دائرة اختصاص الإقليمي لموقع 
ث الأول ي الفصل الثاني ضمن المبحالعقار المطالب به مدعم بوثائق ثبوتية كما يلي شرحها ف

منه و لهذا الأخير الصلاحية في أن يعيد النظر في الترقيم العقاري سواء بترقيم مؤقت أو 
 بترقيم نهائي دون حاجة إلى اللجوء إلى جهة القضاء . 

للتخفيف من  2018ويهدف هذا السلوك القانوني المنتهج بموجب قانون المالية لسنة 
طروحة أمام جهات القضاء والعمل على تسويتها خارجها بتدخل موظف حدة القضايا الم

 . 1عمومي 
تضمنت  2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  89إن المادة 

 جملة من القواعد القانونية نذكرها كما يلي:
مكرر  23تعديل على المادة  2018من قانون المالية لسنة  89أدخلت المادة  -

المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74لأمر رقم من ا
الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم و صار محتوى المادة 

مكرر المعدلة تشير إلى أنه في حالة ما إذا لم يتبين أي شخص يطالب  23
ة بعقار ما أثر عملية مسح الأراضي في الميدان أمام أعوان مصالح الوكال

الوطنية لمسح الأراضي و كذلك إذا لم يتبين على يقين لهؤلاء الأعوان من 
تحديد الشخص المالك للعقار أو حائزه لفائدة شخص ما ، يسجل العقار التابع 
للخواص في حساب يسمى حساب العقارات غير المطالب بها و يرقم هذا العقار 

 2سنة . 15ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة 
لمقيد في حساب المذكور المسمى حساب العقارات أو الأراضي غير أن العقار ا -

سنة و خلال هذه المدة يمكن أن  15المطالب بها يسجل بصورة مؤقتة لمدة 
                                                           

 .225ص  بق،الساالمرجع  مجيد،خلفوني  1
 .234ص  نفس المرجع،، خلفوني مجيد  2
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يظهر أي شخص يدعي حقا عينيا عقاريا على الوعاء العقاري المدخل ضمن 
هذا الحساب أو يدعي ملكيته العقارية للعقار الذي شمله هذا الحساب نفسه 
ويمكن بيد هذا الشخص سند رسمي مشهر يبين بأنه مالك للعقار أو للحق 
العيني العقاري مضمون العقار المسجل في حساب العقارات غير المطالب بها 
كما يمكن أن يدعي هذا الشخص تبعية العقار له و الحال أن يده عارية من 

 . 1ة ريكل سند رسمي مشهر و يمكن أن يتمسك به على أساس حيازته العقا
 الآجال القانونية لتقديم طلب التسوية من قبل الشخص الذي يدعي استحقاق العقار:

قد تطرقت إلى تقديم الطلب بالنسبة  2018من قانون المالية لسنة  89إن المادة    
للأشخاص بيدهم سند ملكية مشهر بحيث ينبغي تحت طائلة عدم القبول إيداع الطلب على 

رورة أجل مدة خمس عشرة سنة المقرر لبقاء العقار مسجل مؤقت مستوى مصالحه خلال صي
طوال هذه المدة في حساب العقارات غير المطالب بها وينتهي الحق في تقديم الطلب بانتهاء 

  2هذه المدة.
أوردت  2018من القانون المالية لسنة  02الفقرة  89وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

ب من قبل الشخص الذي يدعي استحقاق العقار بناء على إستثناء بخصوص أجل تقديم الطل
سند يعتبره سند ملكية لكن حالته القانونية تفتقر لركنه الخاص برسمية العقد و إشهاره و كذا 
بخصوص الطلبات المبنية على أساس الحيازة و يتمثل هذا الاستثناء في أن أجل تقديم الطلب 

 د بمدة سنتين تسري من تاريخ إيداع وثائق مسح الأراضيو إيداعه بأمانة المحافظة العقارية مقي
عشرة سنة من تاريخ إيداع وثائق مسح  15بالمحافظة العقارية و لا يقدم خلال أجل خمس 

 89الأراضي بالمحافظة العقارية كما هو مقرر للحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 
 هر. المطالبة بناء على سند ملكية رسمي مشفقرتها الأولى من نفس القانون المبنية على أساس 

                                                           
 .235ص  ،المرجع السابقخلفوني مجيد،  1
 .237ص  المرجع،خلفوني مجيد، نفس  2
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وإذا لم يودع الطلب خلال أجل سنتين من تاريخ إيداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقارية 
  1يسقط حق الشخص في المطالبة به إداريا بإعادة ترقيمه نهائيا بإسمه.

 المبحث الثاني: التسوية في ظل النصوص التنظيمية 
ك العقارية التي لا مالك لها، والتي تم ترقيمها ترقيما مؤقتا لصالح نظرا لكثرة الأملا

الدولة، وفي سبيل إيجاد حل لهذا الإشكال، عمدت المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى تسوية 
هذه الوضعية في ظل التعليمات فسوف نتناولها في المطلب الأول التسوية على ضوء 

أما المطلب الثاني نتناول فيه التسوية على  2013إلى  1998التعليمات الصادرة بين سنة 
 .2020إلى  2017ضوء التعليمات الصادرة بين 

إلى  1998المطلب الأول: التسوية على ضوء التعليمات الصادرة بين 
2013 

إن المديرية العامة للأملاك الوطنية لعبت دور كبير فيما يتعلق بالعقارات الممسوحة 
سح معرفة المالك الحقيقي او الحائز ورقمت في حساب المجهول الغاية وتعذر على أعوان الم

منه محاولة إيجاد حلول عن طريق عملية التسوية فضلا الذهاب إلى طريق القضاء وهذا من 
خلال اصدار مجموعة من التعليمات و المذكرات التي توضح التدابير الإجرائية للتكفل بطلبات 

في هذا المطلب على عملية التسوية وشرح محتوى كل مذكرة التسوية لهذا ستقتصر الدراسة 
ثم ثانيا نتطرق إلى  2008إلى غاية  1998و تعليمة أولا نتناول التعليمات الصادرة في عام 

 .2013التعليمات الصادرة في  
 
 

 
                                                           

 .239ص  السابق،المرجع  مجيد،خلفوني  1
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 :2008إلى غاية  1998أولا: التعليمات الصادرة في عام 
 :1 24/05/9819المؤرخة في  16ـ التعليمة رقم 1

لم يكن حساب المجهول أحد مفردات لغة المسح ، وإنما كانت هناك  1998إلى غاية 
وضعية مادية لبعض العقارات لا مالك لها أو لم يطالب بها أصحابها عند مرور فرقة المسح 
إصطلح عليها تسمية الأملاك غير المحصاة ، لقد رسمت التعليمة المنوه عنها أعلاه بمناسبة 

فية سير عمليات مسح الأراضي والتقييم العقاري على الأحكام التنظيمية الجديدة، تحديدها لكي
أن الملامح الأولية لإجراءات التسوية إداريا و المتمثلة في الترقيم المؤقت بإسم الدولة لمدة 
سنتين، تنتهي بالترقيم النهائي لفائدتها إذا لم تثار أي احتجاجات أثناء مدة الترقيم المؤقت أما 

على الذين يعون حيازة حقوق  76/63في حالة تسجيل إعتراض فإنه طبقا لأحكام المرسوم 
عينية على العقارات الممسوحة أن يبلغوا إعتراضاتهم كتابيا إلى كل من المحافظ العقاري 

 والخصم.
وللمعني أن يقيد الاحتجاج في سجل مفتوح لتسجيل الاعتراضات في هذا الشأن 

جال القانونية لقبول الإعتراض وفي حالة إثارة الإعتراض خارج المدة ويجب أن يكون ضمن الآ
 القانونية يصبح الترقيم نهائي مما لا يبقى للمعترض التوجه إلى الجهات القضائية المختصة.

إن هذه التعليمة كانت اللبنة الأولى للتسوية الإدارية إلا أن الممارسة الميدانية لأحكامها 
عدد من شكاوى المواطنين الذين يطالبون بصفة مشروعة بترقيم مؤقت قد أسفرت على تسجيل 

أو نهائي في السجل العقاري، خاصة بعدما بلغت الأملاك العقارية التي تم إغفالها في عملية 
، الأمر 1/3المسح بالنسبة للبلديات التي وضعت وثائق المسح التي تخصها حيز التنفيذ الثلث 

 .02421مذكرة تحت رقم  2دولة إلى إصدار الذي دفع بمديرية أملاك ال
                                                           

 المالية.وزارة  ،الوطنية للأملاكالصادرة عن المديرية العامة  ،1998ماي  24المؤرخة في  ،16التعليمة رقم  1
 القانونية،ات مجلة الدراس ،والنصوص التشريعيةالعقارات غير المطالب بها بين جديد النصوص التنظيمية  عائشة،بن زردة  2

 .980،981ص  ،2021جوان  24، 02العدد  الجزائر، بالمدية،جامعة يحي فارس 
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 : 1 03/05/2003المؤرخة في  2421ـ التعليمة رقم  2
هذه التعليمة بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها المواطنون عبر مختلف  لقد صدرت

 16الولايات ضد نتائج عمليات المسح العام للأراضي فجاءت هذه المذكرة بعد التعليمة رقم 
رت على العقارات الممسوحة المسجلة في حساب المجهول التي يحوز أصحابها والتي اقتص

 . 2سندات رسمية مشهرة، فبينت كيفية تسوية وضعيتهم
حيث يتعين على مالك العقار التقدم إلى المحافظة العقارية بطلب على ورق عادي 

ية، يتم تسجيل ملك على نسختين مرفقا بالوثائق الثبوتية مع تدعيم طلبه بسند p r 19استمارة 
 الطلب في سجل خاص مرقم ترقيما تصاعديا، مع تسليم صاحب الطلب وصل استلام.

ويقوم المحافظ العقاري بالتأكد من أن السند المحتج به سندا مشهرا فعلا، وأن العقار 
قد أدرج في حساب مجهول، وهذا من خلال الرجوع إلى البطاقة العقارية وتحديد العقار من 

 مخطط المساحي المودع لدى المحافظة العقارية.خلال ال
أما في حالة تغيير في الطبيعة المادية للعقار، وجب على مديرية المسح العقاري           

وإرسالها للمحافظة العقارية بموجب  (cc2)( ووثيقة القياس cc1إعداد محضر تحديد الحدود )
  3و مصفوفة المسح .t10)ة العقارية ) جدول إرسال يتضمن إضافة لهاتين الوثيقتين البطاق

 4وبعد أراء كل هذه التحقيقات يقوم المحافظ بترقيم العقار للمالك ترقيما نهائيا.
كما أكدت هذه المذكرة أنه سوف تصدر مذكرة أخرى تعالج مسألة العقارات المجهولة في 

 القريب العاجل.
                                                           

 .01انظر الملحق رقم  1
، مجلة العلوم القانونية ساب المجهول وطرق تسويتهاالعقارات الممسوحة والمسجلة في ح حويدق عثمان، إشكالات 2

 .761، ص 2018، جوان 02، العدد 09والسياسية، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، المجلد 
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  أثر إيداع وثائق المسح على تأسيس السجل العقاري،بن عمر محمد،  3

 .121 ، ص2016ديسمبر والسياسية، العدد الرابع، 
 .161ص  ،المرجع السابقصياد كريم،  4
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 :1 04/09/2004المؤرخة في  4618ـ التعليمة رقم  3
علق هذه المذكرة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول، تت

وإستنادا لهذه المذكرة يتم تسويتها من خلال تقديم طلب إلى المدير الولائي للحفظ العقاري، 
والذي يقيد هذه الطلبات في سجل خاص يفتح لهذا الغرض مقابل تقديم وصل يثبت ذلك إلى 

 الطالب. 
ظ العقاري بعد إستلام الطلب بمراسلة مديرية أملاك الدولة في أجل ويقوم مدير الحف

أيام من تاريخ تقديم الطلب، لإبداء رأيها حول الوضعية القانونية للعقار، والذي لا يتعدى  08
يوما من تاريخ تأشير أمانة المديرية، كما يطلب من مديرية مسح الأراضي الإنتقال  45أجل 

الم وإعداد بطاقة التحقيق، و كذا مراسلة المحافظة العقارية قصد إجراء إلى الميدان لتحديد المع
 تحقيق خصوص مقدم الطلب و كذا مديرية المسح العقاري من أجل إعداد بطاقة التحقيق

(T5.) 
ويقوم المحافظ العقاري بترقيم العقار ترقيما نهائيا، عندما يحوز العارض على سند  

ض سند غير كافي فإنه يستفيد من ترقيم مؤقت لمدة أربعة له حجية، وإذا كان بحوزة العار 
  2أشهر.

والمذكرتين تحت  16بناءا على الأحكام السابقة التي جاءت بها كل من التعليمة رقم 
نستنتج أن عدم تمكن فرقة المسح من تحديد مالك العقار المراد مسحه  2421/4618رقم 

لال ة الدولة لذلك العقار قابلة لإثبات العكس خأثناء أشغال المسح يعد قرينة بسيطة على ملكي
مدة الترقيم المؤقت )سنتين(، إذا إعترض المالك معتمد على )سندات مشهرة أو غير مشهرة( 
أو حائز، غير أنه بعد مرور سنتين تتحول القرينة البسيطة إلى قرينة قاطعة بموجب الترقيم 

  3إلا عن طريق القضاء.النهائي لفائدة الدولة غير قابلة لإثبات العكس 
                                                           

 .02انظرالملحق رقم  1
 .161ص  ،المرجع السابق كريم،صياد  2
 .983ص  المرجع السابق، عائشة،بن زردة  3
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برغم من وضوح هذه النصوص التنظيمية التي ترمي إلى تحجيم منازعات حساب 
المجهول أمام القضاء، إلا أن أهداف مديرية أملاك الدولة لم تتحقق بسبب تقديم المالك )و/أو 

 الحائز( طلب التسوية بعد صيرورة الترقيم المؤقت لحساب المجهول ترقيما نهائيا. 
 لجة هذا الإشكال السابق ذكره تم إحصاء أربعة مذكرات منها:لمعا

 :1 10/2008/ 22المؤرخة في  9642ـ التعليمة رقم  4 
فقد وجهت أساسا هذه المذكرة إلى كل المدراء الولائيين للحفظ العقاري و مدراء أملاك 

خاص المذكرة  و بشكل 2421و التعليمة  16الدولة للولايات بهدف تذكيرهم بنص التعليمة رقم 
التي جاء فيها: """ يقوم المحافظ العقاري بأمر من مدير الحفظ العقاري بترقيم نهائي  4618

عندما يحوز العارض على سند له حجية، كما هو مبين اعلاه، هذا مهما كان تاريخ ايداع 
معنية ال، لينتهي في نص المذكرة بتوجيه أمر للمصالح  2وثائق المسح بالمحافظة العقارية """ 

 أعلاه بالاستجابة، و عليه يمكننا أن نتساءل عن مضمون الأمر و أبعاده القانونية ؟ 
إن الإجابة عن هذا التساؤل تدفعنا لاستحضار جزء من مقدمة المذكرة """ لقد اشتكى 
عدد من المواطنين المالكين للعقارات تم تسجيلها في حساب المجهول، على عدم الإستفادة 

تسوية المنصوص عليها في المذكرتين المشار إليهما أعلاه، بسبب فوات آجال من عملية ال
المؤرخة في  16الترقيم المقدرة بسنتين المنفذة لفائدة الدولة عملا بأحكام التعليمة رقم 

24/05/1998. 
قد سبق لها و أن أشارت إلى وجوب ترقيم العقارات  16تجدر الإشارة أن التعليمة رقم 

اب المجهول بإسم الدولة لمدة سنتين على أن ترقم نهائيا بإسمها بعد إنقضاء المسجلة في حس
هذه المدة ، مما دفع ببعض المدراء الولائيين للحفظ العقاري إلى عدم الاستجابة لطلبات التسوية 
بعد تلك المدة ، و كذا مدراء أملاك الدولة للولايات بالاعتراض على التسوية بحجة ترقيم 

                                                           
 .03انظر الملحق رقم  1
 المالية.وزارة  نية،الوط للأملاكالصادرة عن المديرية العامة  ،22/10/2008المؤرخة في  ،9642التعليمة رقم   2
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، و من هنا يتضح بان نص المذكرة جاء  1عنية نهائيا بإسم الدولة من جهة أخرى العقارات الم
لإعادة فتح باب التسوية الإدارية لحساب المجهول بعد ترقيمه ترقيما نهائيا لفائدة الدولة أمام 

 16كل حائز لعقد مشهر أو سند له حجية ، مما يعد في اعتقادنا خرقا جسيما لأحكام المادة 
، و برغم من ذلك امتثل المدراء الولائيين للحفظ العقاري للأمر  76/63رقم من المرسوم 

موضوع المذكرة ، بينما واصل مدراء أملاك الدولة للولايات رفض طلبات التسوية ، الأمر 
 . 2536الذي أدى إلى إصدار مذكرة جديدة تحت رقم 

 : 2 21/03/2010المؤرخة في  2536ـ التعليمة رقم  5
م المديريات الولائية للحفظ العقاري تتلقى صعوبات في إجراءات التسوية لوحظ أن معظ

، 4618، 2421المنصوص عليها ضمن محتوى التعليمات المشار إليها بالمرجع المذكرة: رقم 
، حيث تتمثل هذه الصعوبات في تردد مدراء أملاك الدولة في إرجاع الدفاتر العقارية 9642

النهائي لمجموعات الملكية، المسجلة أصلا في حساب المجهول،  المسلمة إليهم نتيجة الترقيم
 بإسم الدولة بعد مدة سنتين.

والمذكرات السابقة فإنه يتعين على مدراء  16نتيجة لتوظيف أحكام التعليمة رقم 
أملاك الدولة الذين إستلموا الدفاتر العقارية المتعلقة بعقارات تم تسجيلها ي حساب المجهول 

ستوى المحافظة العقارية بإسم الدولة، بإرجاعها إلى المحافظة العقارية والتي ورقمت على م
 3أظهرت أن ملكيتها تعود إلى أشخاص تقدموا بطلبات تسوية.

 
 
 

                                                           
 .01ص  ،السابق المرجع ،9642التعليمة رقم  1
 .04انظر الملحق رقم  2
 ، الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الوطنية، وزارة المالية.21/03/2010، المؤرخة في 2536التعليمة رقم 3
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 : 2013ثانيا: التعليمات الصادرة في 
 : 06/06/20131المؤرخة في  5590ـ التعليمة رقم 1

عود سجلة في حساب الدولة قد تإن هذه المذكرة تضمنت كيفيات التسوية للعقارات الم
 ملكيتها لخواص أو لمؤسسة الوقف أو البلدية.

لقد لوحظ أن عددا من العرائض الواردة إلى الإدارة المركزية تتعلق بطلبات تخص 
المطالبة بعقارات سجلت أثناء أشغال مسح الأراضي العام في حساب الدولة و رقمت في 

ها قد تعود للبلدية أو مؤسسة الوقف أو للخواص ، السجل العقاري بإسمها ، غير أن ملكيت
قم رمن القانون  23حسب التصنيف القانوني للعقارات المنصوص عنه ضمن أحكام المادة 

 المتعلق بالتوجيه العقاري و هي: 90/25
 الأملاك الوطنية؛   -
 أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة؛   -
 2الأملاك الوقفية.  -

ة العقارية المشهرة بالمحافظة العقارية وكذا السندات وحفاظا على الحقوق العيني
المعترف بها قانونا، فإنه يتعين، بعد التحقق أن الملك غير تابع للدولة، عدم توجيه المعنيين 
بصفة تلقائية إلى العدالة، بل التكفل بالعرائض المتعلقة بطلب التسوية الخاصة بهذا النوع من 

لمسجلة نصت عليها التعليمتين المتعلقتين بتسوية العقارات ا الحالات، حسب نفس الكيفية التي
 ، نظرا لتشابه الوضعيتين.2421/4618في حساب المجهول رقم 

                                                           
 .05انظر الملحق رقم  1
 .49الجريدة الرسمية، العدد . ضمن التوجيه العقاري،يت، 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25القانون رقم  2
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هذا ويتعين كذلك إتباع نفس إجراء التسوية في حالة التسجيل، عن طريق الخطأ، 
سات دية، المؤسأملاك عقارية، تابعة قانونا للدولة، بإسم الجماعات الإقليمية )الولاية، البل

  1العمومية .... الخ( وتجنب اللجوء إلى العدالة تفاديا للمنازعات التي نحن في غنى عنها.
لمن كانوا  2536/5590/ 9642والملاحظ من خلال ما تقدم إغفال المذكرات رقم 

حائزين لحساب المجهول الذي رقم نهائيا لفائدة الدولة بدون سند، وعليه على سبيل الاستدراك 
 .7049هذا الإغفال صدرت المذكرة رقم ل
 :2 10/07/2013المؤرخة في  7049التعليمة رقم - 2 

بموجب هذه المذكرة تم إستبعاد الملفات المودعة بعد انتهاء اجل سنتين، غير مدعمة 
، الأمر الذي جعلنا 4618بسندات رسمية أو سندات لها حجية من نطاق تطبيق المذكرة رقم 

لماذا يستفيد العارض الذي يحوز على سند له حجية  7049للمذكرة رقم نطرح تساؤل ووفقا 
من الحق في التسوية بعد صيرورة الترقيم نهائيا، بينما يحرم العارض الذي لا يحوز على سند 

 3من التسوية خارج آجال الترقيم المؤقت ؟
 ا؟ينهمصدرت للقضاء على التمييز ب 4618ما سبب هذا التمييز علما أن المذكرة رقم 

في هذا الصدد أن سبب التمييز راجع إلى الخطأ في تطبيق القانون في نص المادة 
(، وهذا الخطأ ما كان ليتحقق وقوعه إلا في ظل غياب رقابة على 76/63من المرسوم  16

النصوص التنظيمية، وبين الخطأ ومحاولة تدارك الخطأ هناك حقوق عينية أهدرت دون وجه 
  4عقارية تم اختلاسها تحت اسم حساب المجهول. حق، هناك حقوق عينية

 
                                                           

 المالية.، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة 06/06/2013، المؤرخة 5590التعليمة رقم  1
 .06انظر الملحق رقم  2
 المالية.وزارة  الوطنية،الصادرة عن المديرية العامة لأملاك  ،10/07/2013المؤرخة ي  ،7049التعليمة رقم  3
 .985ص  السابق،المرجع  عائشة،بن زردة  4
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 :1 11/09/2013المؤرخة في  8730التعليمة رقم - 3
لقد تم طرح على الإدارة المركزية، صعوبات تتلقاها مصالحكم في إطار تسوية 
عقارات مسجلة في حساب المجهول، تتوفر على سندات مشهرة يعود أصل ملكيتها للخواص، 

 زائدة تفوق الحد الأدنى المسموح به. والتي مسحت بمساحات
في هذا الصدد إن الأحكام المتعلقة بتسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول 
التي لها سندات مشهرة ، هي تلك المنصوص عليها ضمن المذكرة المشار إليها في المذكرة 

ة ، فقد للدول و فيما يخص فوارق في المساحة على عقارات لا يعود أصل ملكيتها 2421رقم 
المتعلقة بكيفيات تسوية فوارق  10787تم التطرق إليها في الفقرة الثالثة ضمن المذكرة  رقم 

في المساحات و التي نصت وجوب الأخذ بالقياسات الجديدة التي يتم القيام بها خلال عمليات 
المسحي ،  اسمسح الأراضي، و منه يتم الترقيم النهائي للعقار بإسم المالك، على أساس القي

على أن يتم التأكد من طرف مصالح مسح الأراضي أن الفارق في المساحة لا ينتج عن توسع 
  2على حساب الملكيات المجاورة. 

قد  2013إلى غاية  1998تجدر الإشارة إلى أن هذه مرحلة صدور التعليمات من 
ة لأن التسوي نجدها تميزت بقلة القضايا حتى كادت أن تكون منعدمة في بعض المحاكم

الإدارية لعبت دور كبير في هذه الفترة ولم يبقى منها إلا بعض القضايا التي لم تتمكن الإدارة 
 75/74من تسويتها فقامت إحالتها إلى العدالة لاسيما وأن القضاة كانوا يطبقون الأمر 

  3المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 
 

                                                           

 .07انظر الملحق رقم  1
 المالية.وزارة  ،الوطنية للأملاكالصادرة عن المديرية العامة  ،11/09/2013، المؤرخة في 8730التعليمة رقم 2
 .94المرجع السابق ،ص بن بوعيشة شهيناز ،   3
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إلى  2017لتسوية على ضوء التعليمات الصادرة بين المطلب الثاني: ا
2020 : 

لقد قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بإصدار سلسلة من المذكرات والتعليمات 
 2018وتعديله بموجب احكام القانون المالية لسنة  2015بعد صدور قانون المالية لسنة 

 حساب المجهول أين إستحدث حساب جديد ونظرا لتزايد المستمر في عدد العقارات المرقمة في
يدعى العقارات غير المطالب بها مما أدى إلى ظهور عدة وضعيات قانونية أين حتم على 
المديرية العامة للأملاك الوطنية من اصدار تعليمات ومذكرات لشرح التدابير والإجراءات التي 

 .2018جاء بها قانون المالية لسنة 
وم بدراسة هذا المطلب إلى شرح التعليمات الصادرة ما بين و بناءا على ما تقدم سنق

 )ثانيا(. 2020)أولا( التعليمات الصادرة في  2018إلى  2017
 : 2018إلى 2017أولا: التعليمات الصادرة ما بين 

 :1 2017ماي  23المؤرخة في  5543ـ التعليمة رقم  1
ت الولائية للحظ العقار، بناء على العديد من المراسلات الصادرة من قبل المديريا

بهدف توضيح كيفية التكفل  5543أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية المذكرة رقم 
حيز التنفيذ  14/10بالملفات المتعلقة بالعقارات التي أودعت وثائق مسحها قبل دخول قانون 

 ( على النحو التالي:01/01/2015)
حيز التنفيذ )العبرة بتاريخ  14/10قانون إذا كانت ملفات التسوية مودعة قبل دخول 

 2421طلب التسوية / طلب الترقيم(، يجب مواصلة معالجتها وفق لأحكام التعليمتين رقم 
بالتنسيق مع المصالح الثلاث مصلحة الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك  4618والتعليمة 

  2أجل. كأقصى 2017الدولة على أن لا تتعدى مدة المعالجة نهاية سنة 
                                                           

 .08رقم انظر الملحق  1
 .2ص، المالية ، وزارةالوطنية للأملاكعن المديرية العامة  ةالصادر  ،2017ماي  23في  ة، المؤرخ5543قم التعليمة ر  2
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حيز التنفيذ، تتم معالجتها  14/10أما إذا كانت الملفات المودعة بعد دخول قانون 
متى كانت مدعمة بعقود مشهرة، والملاحظ أن المذكرة قد تجاهلت  2421وفقا للمذكرة رقم 

وغير مدعمة  2015توضيح كيفية التكفل بالملفات المودعة بعد صدور قانون المالية لسنة
 23كمحاولة لتجاوز هذه الثغرات التنظيمية والتشريعية تمت مراجعة المادة بسندات مشهرة 

 .2018المتعلق بقانون المالية لسنة  17/11مكرر ضمن قانون 
من قانون المالية لسنة  67صدرت لتدارك وشرح أحكام المادة  5543إن المذكرة رقم          

2015.1 
 :2 2018/ 05/04المؤرخة في  4060ـ التعليمة رقم  2 

من قانون المالية رقم  89جاءت هذه المذكرة لتفسير وشرح كيفية تطبيق نص المادة 
 .75/74مكرر من الامر رقم  23المعدلة للمادة  11/17

إنشاء حساب جديد يسمى العقارات غير المطالب بها عوض حساب المجهول المعمول 
 به سابقا.

لمذكور أعلاه أين حصرت هذه من القانون ا 89حيث أنها أدرجت بموجب المادة 
 المذكرة المتدخلين في التسوية الإدارية لهذا النوع من العقارات في ثلاثة أطراف هي:                            

 مصالح الحفظ العقاري )المحافظ العقاري ـ المدير الولائي للحفظ العقاري(؛ -  
 مصالح مسح الأراضي؛ -
 مصالح أملاك الدولة؛  -
بينت بشكل واضح مجال تطبيق هذا النص الجديد والسندات الواجب  كما أنها -

تقديمها، وكيفية معالجة هذه الطلبات الرامية إلى تسوية وضعية العقارات غير 
 المطالب بها.

                                                           
 .988 السابق، صالمرجع  عائشة،بن زردة  1
 .09انظر الملحق رقم  2
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 15قد مكنت الحائزين على سندات رسمية مشهرة حق التقدم بطلب التسوية طيلة مدة 
ة شرط عدم وجود دعوى قضائية مشهرة لدى المحافظسنة وترقيمها ترقيما نهائيا لمصلحتهم، ب

 العقارية.
ويحق لكل شخص يحوز على أملاك عقارية بموجب سندات غير مشهرة إستنادا 
لأحكام المادة المذكورة أعلاه، تقديم طلب التسوية في غضون سنتين من تاريخ إيداع وثائق 

تيجة قت لمدة سنتين متى كانت نالمسح بالمحافظة العقارية، إذ يستفيد الطالب من ترقيم مؤ 
التحقيق ايجابية، يبدأ حسابها من تاريخ ايداع الطلب أمام الحالة العكسية فيتم رفض طلب 

 1التسوية.
وسنحاول مناقشة هذه التعليمة مبرزين الوسائل المعتمدة في طلب التسوية وكذا الهيئات 

 اني أدناه.المتدخلة للتكفل بالطلبات محل التسوية من خلال الفصل الث
تجدر الإشارة إلى أن جميع العقارات التي سجلت سابقا )تم إمضاء محضر إستلام 

( في حساب المجهول تحول إلى حساب العقارات 01/01/2018وثائق المسح بشأنها قبل 
سنة ويتم  15غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 

ابتداء من تاريخ  2018من قانون المالية لسنة  89ا لنص المادة تسويتها أيضا وفق
 ويتم ذلك كالتالي:  01/01/2018

العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر استلامها قبل  -
تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير  31/12/2014

 مطالب بها أثناء أشغال المسح. 
ي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها من العقارات الت -

بالنسبة لهذه الحالة طبقت المادة  31/12/2017إلى غاية  01/01/2015
                                                           

 .162ص  السابق،المرجع  كريم،صياد  1
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أين تم ترقيمها مباشرة بإسم الدولة حيث نميز بين  2015من قانون المالية  67
 حالتين: 

هذه  فيتتم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة مالكة مفترضة " ف -
 الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد المذكور أعلاه.

إذا تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة " ففي هذه الحالة يجب أولا  -
فرز العقارات التي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة 

 1 .لجديدابينهما ثم تحويلها إلى الحساب من تلك التابعة حقيقة للدولة للتمييز 
 :2020ثانيا: التعليمات الصادرة في 

:23/01/20202المؤرخة في 707ـ التعليمة رقم 1
إن هاته المذكرة حملت تذكيرا لمصالح مسح الأراضي لبعض الولايات المنهجية 

ابير د التدالقانونية الواجب سلوكها من طرف مصالح المسح وإدارة الحفظ العقاري، وتوحي
والإجراءات لتمكين المواطنين المعنيين من الإستفادة من التسوية الإدارية لحقوقهم العينية 

من  89العقارية المرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها؛ كما هو محدد ضمن المادة 
المؤرخة في  4060وكذا مذكرة الإدارة المركزية رقم  2018قانون المالية لسنة 

05/04/2018. 
متضمنة كافة  T10كما أن مصالح مسح الأراضي ملزمة بإعداد بطاقة العقار

العناصر المرتبطة بالمحتوى المادي لمجموعة الملكية محل طلب التسوية، وكذا المراجع 
المسحية لترسل إلى المحافظة العقارية، وفي حالة المطالبة بتسوية جزء من مجموعة الملكية 

، ووثيقة القياس المعدة T07يجب أن ترفق ببطاقة التحقيق العقاري ) T10فان بطاقة العقار )
 من قبل المهندس الخبير العقاري والمصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي.

                                                           

 .المرجع السابق ،4060التعليمة رقم  1
 .10انظر الملحق رقم  2
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وبالمقابل تقوم المحافظة العقارية بإجراء الترقيم العقاري وكذا إرسال إلى مصالح 
 قصد التطبيق   PR12ية او المعنوية  المسح وثيقة تغيير في تعيين هوية الاشخاص الطبيع

وتحيين الوثائق المسحية على مستوى محافظة المسح؛ و ترسل هذه الأخيرة إلى المحافظة 
 1جديدة محينة . M4العقارية نسخة من دفتر المساحة 

 :2 29/01/2020المؤرخة في  910ـ التعليمة رقم:  2
يتعلق بوجوب التخلي عن جاءت هذه المذكرة سالفة الذكر واضحة وحاسمة فيما 

، من قبل الإدارات ذات الصلة 06/06/2013المؤرخة في  5590العمل بأحكام المذكرة رقم 
من  89بها والتأكيد في ذات الوقت على أنها أضحت عديمة الأثر بفعل صدور أحكام المادة 

م أو أحكا ، ومن هنا يمكن القول إنها لم تتضمن أي تعليمات جديدة2018قانون المالية لسنة 
 عملية تتعلق بموضوع تنظيمها.

في شقها المتعلق  4060ولقد أشارت المذكرة إلى ضرورة تفعيل أحكام التعليمة رقم 
 بمعالجة الطلبات المدعمة بسندات ملكية مشهرة.

أما بخصوص الطلبات غير المدعمة بسندات مشهرة فإنه يتعين توظيف أحكام المادة 
 3متعلق بتأسيس السجل العقاري.ال 76/63من المرسوم رقم  16
 
 
 
 
 

                                                           

  المالية.وزارة  ،الوطنية للأملاكالصادرة عن المديرية العامة  ،23/01/2020المؤرخة في  ،707عليمة رقم الت 1

 . 11انظر الملحق رقم  2
 المالية.وزارة  ،الوطنية للأملاكالصادرة عن المديرية العامة  ،29/01/2020المؤرخة في  ،910التعليمة رقم  3
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 خلاصة الفصل الأول:
 نخلص في نهاية هذا الفصل إلى ما يلي: 

إن مصطلح الأراضي والعقارات غير المطالب بها قد أخذ أساسه التشريعي فقط مؤخرا في 
، حيث أنه وأمام غياب أصحاب الحقوق العينية العقارية 2018من قانون المالية  89المادة 
عملية المسح مما يحول ذلك إلى عدم التعرف على المالك أو الحائز وتحديدهم بدقة أثناء 

والأكثر من ذلك أنه قد يحدث تناقض وعدم توافق بين الحقوق الثابتة في البطاقات العقارية 
 والمشهرة ضمن نظام الشهر الشخصي. 

 اضي ممالطالما شكل حساب المجهول نقطة مبهمة وإشكالا يواجهه أعوان مسح الأر 
أدى إلى إنتشاره مقارنة بالأملاك العقارية الممسوحة، فمعظم العقارات تم إغفالها أثناء عملية 
المسح وبالتالي يتم تسجيلها في حساب المجهول أو في الحساب الجديد العقارات غير المطالب 

 بها.
الفراغ  عاما إستدراك 40لذلك فحاول المشرع الجزائري بعد غفلة تشريعية دامت قرابة 

، التي  2018و قانون المالية لسنة  2015التشريعي، من خلال إصدار قانون المالية لسنة 
تبنت إجراءات مختلفة و تدابير قصد تذليل العوائق ووضع حلول مناسبة لهاته الإشكالات، 
بالمقابل أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية مجموعة من المذكرات و تعليمات في إطار 

ح و تطبيق الإجراءات و تدابير عملية التسوية سواء في مرحلة قبل صدور قانون المالية شر 
، أين  2018من قانون المالية لسنة  89و مرحلة تعديله بموجب أحكام المادة  2015لسنة 

تطرقت إلى حالات مطالبة التسوية على أساس سند ملكية مشهر ، أو على أساس سند ملكية 
ساس الحيازة الفعلية أين تكون في الآجال القانونية مع ضرورة أخذ رأي غير مشهر أو على أ

المصالح التالية المصالح المديرية بالولاية للحفظ العقاري و المحافظ العقاري و مصالح أملاك 
 الدولة و مسح الأراضي .
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الفصل الثاني: الإطار الإجرائي لتسوية وضعية الأراضي 
 غير المطالب بها

الأحكام القانونية لتسوية الوضعية لحساب الأراضي غير المطالب بها في  بعد دراستنا
ظل النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية، أصبح من الضروري علينا أن نتعرف على 
الوسائل التي يعتمد عليها المالك أو الحائز في طلب التسوية وكذا من هم الأشخاص أو 

 بات التسوية.الأجهزة المخول لهم قانونا للتكفل بطل
وللتعرف أكثر، ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، أعالج في المبحث الأول وسائل 
الإثبات المعتمد عليها في طلب التسوية، أما المبحث الثاني فخصصته للهيئة أو الأجهزة 

 التنظيمية المتدخلة والمكلفة بتسوية الوضعية للأراضي غير المطالب بها.

 ئل الإثبات المعتمد عليها في طلب التسوية                                  المبحث الأول: وسا
ليس كل طلب تسوية يقدم من أجل الترقيم العقاري يؤدي مباشرة الى الترقيم ، فلا 
يتحقق ذلك إلا إذا دعمت بسندات حددها المشرع من خلال نصوص تشريعية بموجب  المادة 

و كذا  2018من القانون المالية لسنة  89و المادة   2015من قانون المالية لسنة  67
نصوص تنظيمية و المتمثلة في التعليمات و المذكرات الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 
الوطنية و يقصد بالسندات التي تعتمد عليها في عملية التسوية هي الوثائق المثبتة لحق الملكية 

عقود دات في مطلبين ، في المطلب الأول نتناول فيه الالعقارية وسنتناول بالتفصيل هذه السن
 المشهرة أما في المطلب الثاني العقود غير المشهرة أو الحيازة الفعلية.

 المطلب الأول: عقود مشهرة
إن السندات الرسمية لقد كرستها الإرادة التشريعية بموجب القانون المدني والقانون 

 منه. 29التوجيه العقاري في المادة 
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المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بموجب  76/63لقد جاء المرسوم رقم          
التي تعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات  12في نص المادة  93/123المرسوم التنفيذي رقم 

  1التي يحوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة.
من الأمر  13:"" تدرج أحكام المادة 2015من القانون المالية لسنة  67كما نصت المادة     
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  75/74رقم 

 مكرر، تحرر كما يأتي:  23السجل العقاري، مادة 
يا ، ترقيما نهائمكرر: """ يرقم كل عقار لم يطالب به خلال عمليات مسح الأراضي 23المادة 

بإسم الدولة في حالة الإحتجاج مبرر بسند ملكية قانوني ......""" إن هذه العبارة وردت بصيغة 
العموم يدخل ضمنها العقود الرسمية المشهرة بالمحافظة العقارية ومختلف التصرفات الإدارية 

  2.دات القضائيةالصادرة عن السلطات الإدارية المقررة لقيام الحق العيني العقاري والسن
يقصد بسندات المشهرة في وضعية الأراضي غير المطالب بها وفقا للمذكرة رقم 

هي كل الوثائق المكرسة لحق عيني عقاري، مشهرة بالمحافظة العقارية والتي تشكل  4060
 بالرجوع إلى البطاقية العقارية حقا حاليا.

  3قارية.صرحة، أو المعدلة للحقوق العينية العوتعتبر هذه الطائفة من العقود المنشئة، الناقلة، الم
يتعلق الأمر بالسندات والعقود المحررة من طرف ضابط عمومي )الموثق( أو سلطة إدارية 
مؤهلة أو سلطة قضائية بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية وكل السندات المشابهة التي تم 

                                                           
في  المؤرخ 93/123 التنفيذي رقمالمرسوم  والمتمم بموجبالمعدل  ،25/03/1976المؤرخ في  ،76/63المرسوم رقم  1

 .23/05/1993بتاريخ  ، صادر34رقم  ، الجريدةالعقاري المتعلق بتأسيس السجل  ،19/05/1993
 .208ص  ،المرجع السابق مجيد،خلفوني  2
نيل درجة ل طروحةأوطرق تسويتها، الجزائري  شكالات القانونية المتعلقة بنظام الشهر العينيالإ القادر،عيساوي عبد  3

تاريخ  دية،بالمجامعة يحي فارس  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  الخاص،القانون  تخصص:م.د "" في الحقوق ل.دكتوراه " 
 .231ص  ،13/12/2018المناقشة :
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قوة  العقارية، يكتسي هذا النوع من السنداتإشهارها بالمحافظة العقارية المتعلقة بحق الملكية 
 إثبات مطلقة بمجرد إشهاره في البطاقية العقارية.

لقد جاء في مضمون هذه المذكرة أن هذه السندات لها قوة ثبوتية مطلقة متى تم      
المتعلق بتأسيس  76/63من المرسوم رقم  85إشهارها، غير أن هذا يتعارض مع حكم المادة 

ري، التي تنص على ما يلي: """ أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو السجل العقا
إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09من قانون رقم  03الفقرة 17.... """ ، وحكم المادة 
  1والإدارية.
ومن خلال ما سبق ذكره فإن السندات الرسمية المشهرة تختلف باختلاف الجهة   

 : 2المصدرة لها وتصنف هذه السندات
 :  أولا : السندات الإدارية

فالدولة خول لها القانون حق التصرف في الأملاك العقارية التابعة لها وبالتالي فإن        
دارة العمومية قصد التصرف في أملاكها العقارية هذه السندات هي وثائق تقوم بتحريرها الإ

 . 3للغير
فهي تلك العقود التي يكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما كالدولة والولاية والبلدية 
أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث أن المشرع أقر للإدارة في سبيل نقل 

 مثلا: 4فيبرم عقود إدارية في هذا الصدد أملاكها العقارية للغير أن تلجأ إلى التعاقد
                                                           

، الجريدة الرسمية ،  ة و الاداريةالمتعلق بقانون الاجراءات المدني، 2008أفريل  23، المؤرخ في  08/09قانون رقم  1
 .21العدد 

 .  45، ص  2013، الطبعة التاسعة ، دار هومة ، الجزائر ، حماية الملكية العقارية الخاصةعمر حمدي باشا ،  2
قانون  ماجستير تخصصمذكرة لنيل درجة ال ية العقارية الخاصة في التشريع العقاري ،كسندات الملأمينة ،  بن حبيلس 3

 .33، ص 2007/2008كلية الحقوق، جامعة المنار تونس خاص 
 .74، دار الخلدونية ، ص 2006، طبعة  شهر التصرفات العقارية  في التشريع الجزائري بوشنافة جمال ،  4
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المتضمن بيع عقار في إطار تسوية البناءات اللاشرعية تنفيذا للمرسوم  العقد الإداري  -أ      
الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يحوزون فعلا أراضي عمومية أو خاصة  85/212رقم 

  1كانت محل عقود  .
من قبل مديرية أملاك الدولة والمتعلقة باستصلاح الأراضي المعدة العقود الإدارية:  -ب      

 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.   83/18التي تبرم في ظل القانون رقم 
، 2: التي يتم تسليمها لكل العقارات التي لم ترقم ترقيما نهائيا شهادة الترقيم المؤقت -ج      

ما ة العقارية الكائن بها العقار الذي لم يتم ترقيمه ترقيفلكل صاحب حق أن يتقدم إلى المحافظ
نهائيا بطلب على أساس أن يستلم شهادة الترقيم و يتم فهرسة هذا الطلب بسجل البريد الوارد 

 بالمحافظة العقارية.
 تعتبر سند رسمي يثبت حق الملكية الخاصة الثورة الزراعية. شهادة الملكية : -د      
هو بمثابة دفتر الحالة العقارية ، فتسجل فيه جميع البيانات العقاري :الدفتر  -ه      

العقار  الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية لدى مصلحة السجل العقاري لاسيما وصف
 3الأعباء المثقل بها هوية و أصحاب الحقوق العينية. 

ه ، الشيء و التصرف في تعتبر السيطرة المادية و الفعلية علىشهادة الحيازة :   -و      
 4ويترتب عنها آثار قانونية مما جعلت نظام قانوني قائم بذاته. 

                                                           
 أراضييحدد شروط تسوية أوضاع الذين يحوزون فعلا  ، الذي1985 أوت 13المؤرخ في  ،85/212المرسوم رقم  1

حقوقهم في التملك  وشروط إقرارنت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها خاصة كا أوعمومية 
 .34العدد  الرسمية،الجريدة  والسكن،

 العقاري، تبسة المديرية الولائية للحفظ عملي،دليل  ،العقاريةتأسيس السجل العقاري سير عملية الترقيمات نوري رشيد،  2
 .16ص 

، 2004،الجزائر ،هومةدار  ،الجزائري  التشريع في العقارية والحقوق العينيةالملكية العقارية  إثبات يظ،الحفبن عبيدة عبد  3
 . 130ص 

طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون أ الممسوحة،غير  راضيسند الملكية الخاصة في الأ  الدين،زبدة نور  4
 .109ص  ،2017/2018، 1لجزائر جامعة ا الحقوق،كلية  الخاص،فرع القانون 
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من قانون التوجيه العقاري على إمكانية تسليم سند حيازي يسمى شهادة  39لقد نصت المادة 
الحيازة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لكل حائز لعقار بمفهوم المادة 

 القانون المدني. من  823
ولقد نصت المواد اللاحقة على الشروط الموضوعية والشكلية التي يجب أن تتوفر في     

الجريدة  1991جويلية  27المؤرخ في  91/254العقار المعني، ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 
ضبط من قانون التوجيه العقاري الذي  39الذي جاء تطبيقا للمادة  1991لسنة  36الرسمية 

بدقة إجراءات طلب إعداد وتسليم شهادة الحيازة سواء تعلق الأمر بالإجراء الفردي أو الإجراء 
 1الجماعي كما تضمن نموذج لشهادة الحيازة.

 إن الحيازة أساس الترقيم المؤقت لا جدال بأن الحيازة التي كرستها إجراءات عملية المسح
المعدل و  76/63من المرسوم  14، 13المواد التي تترتب عنها عملية الترقيم بموجب أحكام 

 13/09/1980المؤرخ في  89و  18و 15المعدل و المتمم للمواد  80/210المتمم بالمرسوم 
هي تلك الحيازة العقارية   19/05/1993المؤرخ في  93/123المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 

لقانون المدني و هو ما أكدته من ا 834إلى  808المثارة التي يجب أن تخضع لأحكام المواد 
بقولها الذي يمارسون حسب المعلومات الناتجة حسب وثائق   76/63من المرسوم  13المادة 

مسح الأراضي حيازة تسمح لهم بإكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام 
روطها و توفي كل شالقانونية  المعمول بها في هذا المجال ، و هي الحيازة القانونية التي تس

  2عناصرها المادية و المعنوية.
                                                           

ية الطبعة الثان وأحدث الأحكام،طبعة جديدة في ضوء التعديلات  ،العقاريةالمنازعات  زروقي ليلى، عمر،حمدي باشا  1
 .77ص  ،2010دار هومة، الجزائر ، عشر،

لقانون يم عقود الملكية في اإجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسلمحمودي عبد العزيز، المرحوم حاجي على سعيد،  2
 .83،84ص ،2011/2012منشورات بغدادي،  الأولى،، الطبعة العقاري الجزائري 
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فالحيازة قرينة على الملكية حتى يثبت المدعي في الملكية عدم شرعية الحيازة والقرينة      
  1هذه بسيطة تسقط أمام الدليل المخالف.

 90/25من القانون رقم  39تجدر الإشارة إلى أن شهادة الحيازة المقررة طبقا لنص المادة      
من القانون نفسه التي  30المتضمن قانون التوجيه العقاري تستمد وجودها القانوني من المادة 

تنص يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه 
 2الحيازة وهي بمثابة تطبيق لها والتي تشترط السند الحيازي. 

  ثانيا ـ سندات قضائية:
في الأحكام الناقلة للملكية والحقوق العينية في حكم رسو المزاد في بيع العقار، تتمثل     

 3الحكم في تثبيت حق الشفعة. 
والأحكام القضائية هي عبارة عن سندات رسمية تحل محل عقود الملكية المنصبة على  

راءات من قانون الإج 284حسب نص المادة 4الملكية العقارية ولها نفس حجية العقد الرسمي 
 """. 283المدنية والإدارية:""" يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 

تحت رقم  16/07/2015أين كرست قرارات المحكمة العليا ذلك في القرار الصادر بتاريخ 
الذي جاء فيه يأخذ الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه حكم العقد  0982892

  5الرسمي.
 

                                                           
 .94ص السابق، المرجع سعيد،محمودي عبد العزيز، المرحوم حاجي على  1
 . 349، ص 2012 الجزائر ،، دار الخلدونية ، العقار في القانون الجزائري خلفوني مجيد ،  2
 .85ص  السابق،المرجع  ل،جمابوشنافة  3
ص قانون تخص الثالث،للحصول على شهادة دكتوراه الطور  أطروحة العقارية،دور القاضي في نقل الملكية  رشيدة،حماد  4

جامعة جيلالي ليابس سيدي  ،1962مارس  19 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  أساسي،فرع قانون خاص 
 .17ص  ،2019/2020بلعباس،

مجلة المحكمة العليا قسم الوثائق ، 16/07/2015الصادر في  0982892رقم المدنية،مة العليا الغرفة بالمحك قرار 5
 .127ص  02العدد رقم  2015 والقضائية سنة والدراسات القانونية
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 :  ثالثا ـ سندات توثيقية
هي الوسيلة و الأداة الفنية لشهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق     

شهادة تحرر من قبل الموثق تفيد إنتقال الملكية العقارية من المالك إلى الورثة أو الموصى 
  1لهم .

على استقبال  ها دور الموثقوتعد الشهادة التوثيقية من العقود التصريحية التي يقتصر في
 2التصريح من قبل الورثة. 

 المطلب الثاني: العقود غير المشهرة أو الحيازة الفعلية       
جاءت واضحة فيما يخص الطلبات  2018من القانون المالية لسنة  89إن أحكام المادة      

سندات غير ك المدعمة بالتي يمكن أخذها بعين الاعتبار في عملية تسويتها و يتعلق الأمر بتل
 3مشهرة أو على أساس الحيازة الفعلية طبقا للتشريع المعمول به .

 أولا: السندات غير المشهرة:
، كل سند 05/04/2018المؤرخة في  4060يقصد بالسندات غير المشهرة طبقا للمذكرة رقم 

   4ي نطاقه:خل فقانوني رسمي أو عرفي له حجية ومعترف بها في إثبات الملكية العقارية، ويد
نوفمبر  12المؤرخ في  75/74السندات والأحكام القضائية المعدة قبل صدور الأمر رقم  -

المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  1975
 الذي أسس الطابع الإلزامي للإشهار العقاري،

ار سالف الذكر غير أنها لم تقدم للإشهالعقود المعدة من قبل الموثقين بعد صدور الأمر ال -
 بالرغم من الطابع الإلزامي لهذا الإجراء.

                                                           
 .229ص ،0201الجزائر،  ،الطبعة الثانية، دار هومة، المنازعات العقارية زروقي،حمدي باشا عمر. ليلى  1
 .209ص  ، نفس المرجع،زروقيليلى  ،عمرا حمدي باش 2
 .2ص  ،المرجع السابق  ،4060التعليمة رقم  3
العدد  ،11مجلد ال القانوني،للبحث  الأكاديمية ، المجلةوتدابير التسويةالترقيم العقاري المؤقت الاعتراضات سعدون كريمة،  4

 .207 ، ص2020 ،02
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العقود التوثيقية من بين السندات التي يمكن إدراجها ضمن هذه العقود عقد القسمة الذي  -
وجوبي الشهر بل كان جوازي والذي يعتبر عقدا  75/74لم يكن قبل صدور الأمر رقم 

  1رية. رسميا ناقلا للملكية العقا
العقود الرسمية التي حررت من قبل كتاب الضبط أو الموثقين أو القضاة الشرعيين قبل  -

 2المتعلق بمهنة التوثيق. 70/91صدور الأمر رقم 
تجدر الإشارة أن هذا النوع أو الفئة من العقود المنتشرة وهذا راجع لطبيعة المعاملات        

ه من دون اللجوء إلى موظف عمومي أو ضابط وكذا الإثبات، أين يقوم الأطراف بتحرير 
 عمومي.

 3 :ثانيا ـ العقود العرفية
هي سندات ملكية صحيحة، تحرر من ذوي الشأن دون تدخل موظف عام و لا تشترط     

 في تحريرها شكل معين و من بين شروط صحتها: 
 أن تكون موقعة من أطراف العقد؛ -
 4صود من تحريرها؛أن تكون مكتوبة كتابة تدل على الغرض المق -

                                                           
 لقانونية كليةامقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  أطروحة ،الجزائري ريع منازعات الشهر العقاري في التش ليلى،لبيض  1

 .130ص  ،2011/2012 بسكرة، ،جامعة محمد خيضر والعلوم السياسية،الحقوق 
كان شهر العقود  )الملغى(،المتعلق بمهنة التوثيق  1991ديسمبر  15في  ، المؤرخ70/91لأنه قبل صدور الامر رقم  2

 طراف.اختياريا للأ
يعتبر """ 76/63من المرسوم  01فقرة  14المادة أكدته  وهذا مايعتد بالسند المثبت للملكية العقارية الخاصة عقدا عرفيا  3

الكيها الظاهرين لمالترقيم مؤقتا لمدة سنتين يجري سريانها ابتداء من يوم إتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس 
 العرفية.نه يصح اثبات بالعقود أمما يفهم  """"كافية  إثباتسندات 

ة طروحة مقدمة لنيل شهادأ ،الجزائري منازعات الدفتر العقاري في نظام الملكية الخاصة في التشريع  هاجر،سماعيني  4
، جامعة  1962مارس  19الدكتوراه في العلوم ، تخصص علوم قانونية فرع منازعات ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 .177لالي ليابس ، سيدي بلعباس ، جي
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من المرسوم رقم  89فلها كامل الحجية في نقل الحقوق العينية العقارية، إذ نصت المادة  -
والتي تنص على: """ تستثنى  93/123المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  76/63

أعلاه عند الإجراء الأول الخاص بشهر  88القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 
من هذا  18إلى  08لحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من ا

المرسوم عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب 
  1. 1971تاريخا ثابتا قبل أول يناير سنة 

 ثالثا: الحيازة الفعلية: 
نجم عن شخص يسيطر سيطرة فعلية بأنها وضع مادي ي لقد عرف السنهوري الحيازة     

كون الحق ت على حق، سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن والسيطرة الفعلية على
 . 2بإستعماله عن طريق أعمال مادية يقتديه مضمون هذا الحق

الحيازة تعتبر السيطرة المادية والفعلية على الشيء والتصرف فيه، ويترتب عنها آثار         
 3مما جعلت نظام قانوني قائم بذاته. قانونية 

لقد وضعت تعريفات للحيازة في القانون أنها سلطة فعلية وواقعية يباشرها الحائز على الشيء، 
أن القانون المدني الجزائري لم يعرف الحيازة بل ترك المجال إلى الاجتهاد الفقهي أين اقتصر 

وبالتفصيل في الفصل الثاني منه  من القانون المدني 843إلى  808على النص في المواد 
 طرق اكتساب الملكية.

                                                           
سانية ، عدد مجلة العلوم الإن ،الجزائرفعالية العقود العرفية الثابتة في تطهير الملكية العقارية في  سوسن،بوصبيعات  1

 . 205،  204،  2015جوان  43
ة قوق العينية الاصلي، اسباب كسب الملكية مع الح الوسيط في شرح القانون المدنيحمد ، أالسنهوري عبد الرزاق  2

 .784بيروت ، لبنان ، ص،، دار احياء التراث العربي  الجزء التاسع المتفرعة عن الملكية ، 
 . 109، ص  المرجع السابقزبدة نور الدين ،  3
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فهي عبارة عن واقعة مادية ترتب آثار قانونية، فيجوز إثباتها بكافة طرق إثبات من      
بينها شهادة الشهود أين عرفها البعض من الفقهاء بأنها تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما 

 1لأنه رآه أو سمعه.
زته بمعاينة ميدانية وهي مستوفاة للشروط المحددة قانونا وهي: أن فالحائز تثبت حيا    

تكون الحيازة علنية، مستمرة غير منقطعة، لا يشوبها لبس أو غموض، بالإضافة إلى ذلك 
  2يجب أن تكون هادئة وواضحة حسب ما تقتضي به أحكام القانون المدني. 

ة ، قد يقترن حق الحيازة بحق الملكيالغريب في الأمر أن الحيازة حق مستقل عن حق الملكية
من  827إذا كانت الحيازة لمدة تقدر خمسة عشر في غياب الشروط السابقة كما تبينه المادة 

 القانون المدني.

المبحث الثاني: الهيئات والأجهزة التنظيمية المتدخلة المكلفة 
 بتسوية وضعية الأراضي غير المطالب بها

لية التسوية من طابع تقني ومادي ارتأى المشرع الجزائري أن نظرا لما تتصف به عم        
يوكل المهمة إلى أشخاص وهيئات أنشأت خصيصا لهذه العملية. وتتوزع هذه الهيئات في 
شكل هرم أعلاها وزارة المالية، فالجزائر كباقي الدول قامت بإسناد مهمة تنظيم العقاري إلى 

إدارة  1962لية وهذا لإعتبارات تعود إلى المرجع التاريخي أين عرفت الجزائر قبل وزارة الما
الرهون آنذاك تابعة للمصالح المالية فأبقت العمل بذلك بعد الاستقلال، أما المرجع العملي فإن 

                                                           
 ،، بحث لنيل شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية  ثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري الإ براهيمي صالح ،  1

 .6معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، بن عكنون ، ص
 ادية،قتصالإالتنمية  ىثرها علأو إشكالات تطهير الملكية العقارية الخاصة المسجلة في حساب المجهول جبارجميلة،  2

مجلد   نة ،العربية في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليا أبحاث المجلةمجلة دراسات و 
 .649ص  2019، جوان 2، عدد 11
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 وزارة المالية تعتبر الوزارة الأولى معرفة بخبايا الثروة العقارية، دون أن ننسى المرجع الجبائي
 بإعتباره أهم مرجع كون الثروة العقارية تكتسي جوانب مالية و جبائية.

إن مديرية العامة للأملاك الوطنية تضم مديرية تختص بعمليات الدولة العقارية والتي    
مديريات منها تختص بعمليات أملاك الدولة ومنازعاتها والثانية تختص بالخبرات  4تشمل 

 لثة تختص بملكيات أملاك الدولة، أما الرابعة فتختص بالحفظ العقاري والعمليات العقارية أما الثا
 ومسح الأراضي.

إن إجراءات تسوية الأراضي والعقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب    
بها المقررة لأصحاب الحقوق الذين يحوزون السندات المشهرة والذين يفتقدون أصحابها سندات 

جهة فحص الطلب ومن حيث الآجال وطبعا من حيث طبيعة الترقيم مشهرة تختلف من حيث 
العقاري، ومن ذلك سنحاول دراسة الاجهزة القائمة على هذه الإجراءات السابقة الذكر، فسوف 
نبدأ الحديث عن الحفظ العقاري والمحافظة العقارية في المطلب الأول ثم الحديث عن مصالح 

 لب الثاني.مسح الأراضي وأملاك الدولة في المط

 المطلب الأول: مصالح الحفظ العقاري:

إن عملية التسوية لوضعية العقارات والأراضي غير المطالب بها تتم على مستوى    
مصالح الحفظ العقاري وبمساعدة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، أين قام المشرع 

الجهات الإدارية، الهدف بتحديد إجراءات التسوية الواجب القيام بها من طرف كل جهة من 
 1منها حماية للملكية العقارية.

 
 

                                                           
درجة  مقدمة للحصول على أطروحة ،الجزائري العقارية في التشريع  والقضائية للملكيةالحماية القانونية  هواري،منقار  1

، 2019/2020 درار،أ الحقوق، جامعة والعلوم السياسية، قسمالحقوق  خاص، كليةدكتوراه علوم في القانون تخصص قانون 
 .124 ص
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 أولا: المدير الولائي للحفظ العقاري:
هو مجموعة من القواعد والإجراءات الرامية إلى حفظ مختلف  إن الحفظ العقاري       

المحررات الخاضعة للشهر العقاري التي تتضمن إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق عينية عقارية 
فظ العقود وشهرها في مجموعة بطاقات )بطاقات عقارية( الغرض منها استقرار حق وكذا ح

 الملكية العقارية.
إن المشرع الجزائري أحاط عملية الحفظ العقاري بجملة من الضوابط حرصا منه من 
أن كافة الوثائق التي تم إيداعها بالمحافظة العقارية تضم معلومات صحيحة أين تعكس 

 1ية للعقارات وضمانة أكبر وحماية لحق الملكية العقارية. الوضعية القانون
هناك حالات لا يحوز فيها طالب التسوية على أي سند مشهر لإثبات الملكية العقارية، 
إلا أنه يحتج بوثائق تدعم ممارسته حيازة طويلة المدى على العقار المعني ، و حتى يستفيد 

أن تدل على ممارسة الحيازة ، مثل الوثائق  من التسوية يجب أن يرفق طلبه بوثائق يمكن
الجبائية ، شهادات الحيازة ، عقود التعمير قرارات و عقود إدارية ، الأحكام القضائية الفاصلة 

و ديسمبر  1983في دعاوى الحيازة ، العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا بين جوان 
رة الوثائق ، يتم تقدير وقائع الحيازة المثا ، بالاعتماد على العناصر المحتواة في هذه 1992

 2من قبل طالب التسوية ، و النظر فيما اذا كان هذا الأخير سيحقق التسوية المطلوبة.
إن شهادة الحيازة تستغرقها وثائق مسح الأراضي وتكون محلا لإعداد بطاقة عقارية 

 تحمل بيانات العقار التي يحملها مضمونها.
                                                           

، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري و مدى فعاليته في ضمان استقرار الملكية العقارية و دعم وباهي إيمانأ 1
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون العقاري ، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة  الائتمان العقاري ،

 .93، ص  2014/2015الجامعية 
 ،03،العدد 12المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، المجلد  التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها، مراحي ريم ، 2 

 . 218، ص  2021السنة 
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كل الأراضي والعقارات غير المطالب بها في ظل قانون رقم  تتم إجراءات التسوية
تحت إشراف مدير الحفظ العقاري، أين يحرص  2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11

هذا الأخير على سير عملية التسوية وفق ما نص عليه القانون والتنظيم والإجراءات بموجب 
لأملاك الوطنية الذي سبق لنا وأن تطرقنا الصادرة عن مديرية العامة ل 4060المذكرة رقم 

  1إليها في الفصل الأول وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
 ـ الإجراءات الموضوعية للتسوية وضعية حساب الأراضي غير المطالب بها: 1

 أ ـ إجراءات متعلقة بطالب التسوية:
 تقديم مالك العقار وثائق تثبت هويته؛ -
 المشهر الذي يعكس الوضعية القانونية والمادية للعقار؛تدعيم الطلب بسند الملكية  -
 2عند اللزوم عقد الفريضة. -

 ب ـ إجراءات المتعلقة بدراسة الطلب:
إن مدير الحفظ العقاري بمجرد تسلمه طلب التسوية المدعم بسند غير مشهر، أو بالسند 

بل تاريخ مرور للعقار قالعرفي، أو كل وثيقة تثبت ان طالب التسوية يمارس فعلا حيازة قانونية 
 فرقة المسح، يقيد هذا الطلب في سجل خاص مرقم ومختوم من قبل مدير الحفظ العقاري.

 ت ـ دراسة السند المقدم من قبل الطالب:
 يقوم مدير الحفظ العقاري بالإجراءات التالية: 

، و يرسل له 3( أيام المحافظ العقاري 8يخطر مدير الحفظ العقاري خلال ثمانية ) -
نسخة من السند أو الوثيقة المستظهرة من قبل الطالب ، و كذا نسخة من وثائق هويته أو 
نسخة من عقد الفريضة ، قصد القيام بإجراء كل التحريات التي تسمح بالتأكد من أن الطالب 

                                                           
مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  ،راضيالأ العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح تسوية  مفيدة،لمزري  1

 .1105 ، ص2021السنة  ،02العدد  ،35المجلد  ينة، الجزائرقسنط الإسلامية،
  التسوية.المتضمن الوثائق المرفقة في طلب  21 الملحق رقمانظر  2
 العقاري.المحافظ  إخطاريتضمن نموذج  31 رقم انظر ملحق 3
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ليس له أي سند مشهر على العقار المطالب به ، و أن السند أو الوثيقة المقدمة غير مستعملين 
 1م مجموعة ملكية أخرى لفائدته . في ترقي

 إن التحريات لا تقتصر فقط على المحافظة العقارية التي يدخل العقار المطالب به في 
 دائرة اختصاصها حاليا بل حتى على مستوى المحافظة العقارية المسماة الأم. 

مه ( يوم من تاريخ استلا15ويجب على المحافظ العقاري تبليغ رده في أجل خمسة عشر )
 للطلب. 

 وعلى مدير الحفظ العقاري التأكد: 
من انقضاء أجل قبول طلب التسوية، المحدد بسنتين من تاريخ استلام وثائق المسح  -

 بالمحافظة العقارية للقسم المتواجد ضمنه العقار محل طلب التسوية ؛
 أن العقار محل طلب التسوية لم يكن موضوع أي دعوى قضائية مشهرة ؛ -
رجوع إلى السجل العقاري )مجموعة البطاقات( الممسوكة بالمحافظة أن يتحقق بال -

 العقارية.
 ـ الإجراءات المادية والتطبيقية لتسوية وضعية حساب الأراضي غير المطالب بها: 2

بعد التحقيقات المنجزة على مستوى المحافظة العقارية المعنية يقوم كذلك مدير الولائي للحفظ 
 العقاري بمراسلة: 

 أملاك الدولة :مدير  -
أيام بعد رد المحافظ العقاري بخصوص الوضعية القانونية  (08يقوم بالمراسلة في أجل ثمانية )

 .2للعقار موضوع الطلب 
 
 

                                                           
 .07ص ، المرجع السابق ،4060التعليمة رقم  1

 الدولة.ير أملاك لمتضمن نموذج مراسلة مدا 14رقم انظر الملحق  2
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 مدير مسح الأراضي:  -
بالتوازي مع ذلك يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري بالإتصال بمدير مسح الأراضي خلال 

التحقيقات الأولية المنجزة على مستوى المحافظة العقارية  ( أيام من تاريخ08أجل ثمانية )
  1المعنية، للتأكد من مطابقة العقار المطالب به مع مجموعة الملكية موضوع طلب التسوية. 

 ـ نتيجة الفحص والتدقيق في طلب التسوية:  3
مة يقوم ه قائإذا أثبتت البحوث والتحريات المنجزة أن ملكية أو حيازة العقار المطالب ب      

مدير الحفظ العقاري مباشرة بتبليغ المحافظ العقاري بطلب ترقيم مؤقت للعقار المطالب به 
  2 بإسم المعني لمدة سنتين يبدأ سريانها من تاريخ إيداع طلب التسوية.

تجدر الإشارة أن طالب الترقيم يستفيد خلال المدة المحددة قانونا من إمكانية الحصول على  
 ، لها نفس آثار لشهادة الحيازة المنشأ بموجب أحكام القانون 3ترقيم المؤقت شهادة ال

 28/12/2003المؤرخ في  03/22المتضمن التوجيه العقاري وقانون رقم  90/25رقم 
  4. 07فقرة  353المادة  2004المتضمن قانون المالية لسنة 

ازة بصيغة ة وهي بمثابة شهادة حيإن شهادة الترقيم هي بمثابة سند رسمي يثبت واقعة الحياز     
المتضمن قانون المالية لسنة  03/22من القانون رقم  47جديدة وهذا ما نصت عليه المادة 

  5نفس الآثار التي ترتبها شهادة الحيازة. وهي تترتب 2004
هذه يترتب عليها آثار قانونية، فهي تعتبر إجراء لابد أن تسجل 6و بما أن شهادة الترقيم    
سجل الإيداع ، و يكون وفق الطريقة المتبعة أثناء الترقيم النهائي إلا أنها تختلف في عبارة في 

                                                           
 . 1108ص  السابق ،المرجع  مفيدة،لمزري  1
 .8ص  السابق،المرجع  ،4060 رقمتعليمة ال 2
 نموذج شهادة الترقيم العقاري التي تسلم خلال فترة الترقيم المؤقت. 111387تعليمة رقم  المتضمن 15رقم انظر الملحق  3
 .83 الرسمية، عددالجريدة  ،2004قانون المالية لسنة  ، المتضمن28/12/2003المؤرخ في  03/22قانون رقم  4
  .128ص ،المرجع السابق لبيض ليلى، 5 
 الترقيم.الذي يتضمن نموذج شهادة  16رقم انظر الملحق  6
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دج  500بعبارة شهادة ترقيم مؤقتة و تخضع إلى رسم قدره" إجراء أول" أين تستبدل من عبارة 
 .1يسلم عليه وصل من دفتر الإيصالات 

 ثانيا: المحافظ العقاري:  
إحدى آليات المهمة التي تضمن تطبيق قواعد الحفظ العقاري، تعتبر المحافظة العقارية 

فنظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الجهة فإن لها مهام مميزة خولها المشرع للمحافظ العقاري 
 قبل أي عملية تستهدف إجراء الإشهار العقاري.

د حإن المشرع الجزائري لم يحصر مهام الموكلة إلى هذه المصلحة في نص قانوني وا
والمرسومان التنفيذيان  75/74بل وزعها على مجموعة من النصوص القانونية أهمها الآمر رقم 

المتضمن  02/03/1991المؤرخ في  91/65والمرسوم التنفيذي رقم  76/63و 76/62له 
 2المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

قاري لموظف إدارة هذه الهيئة المحافظ العإن المشرع الجزائري إتبع نهج المشرع الفرنسي وخول 
المتضمن إعداد مسح الأراضي  75/74من الأمر  20وهي تابعة لوزارة المالية، فنصت المادة 

العام وتأسيس السجل العقاري:""" .... تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون 
 مكلفون بمسك السجل العقاري .......""".

لمحافظ العقاري قد عرف بإسم محافظ الرهون أين كان مستعمل فتجدر الإشارة أن ا
  3أثناء الفترة الاستعمارية وما زال إلى يومنا هذا مستعملا في التشريع الفرنسي.

                                                           
 لعقاري،اماجستير فرع القانون مذكرة تخرج لنيل درجة  ،الممسوحةالملكية العقارية الخاصة في المناطق  إثبات هناء،وافي  1
 .77ص  ،2013،2012 الجزائر،جامعة  الحقوق،ية كل
ابع، ، المجلد الأول ،العدد الر التشريع الجزائري  العقارية فيالنظام القانوني للمحافظة  سعاد،يحياوي  الدين،حيرش نور 2

 .  279،  ص  15/12/2019، تاريخ النشر 2019ديسمبر 
ون مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير في القان ،الجزائري التشريع  ية للحفظ العقاري يألالعقارية ك خالد، المحافظةرمول  3

 . 61، ص  1999/2000تاريخ المناقشة  البليدة،جامعة  الحقوق،كلية  والزراعي،فرع العقاري 
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إن عملية التسوية لوضعية الأراضي غير المطالب بها تقوم على أساس إداري، كون 
وكذا المذكرات والتعليمات  2018لية لسنة طلب التسوية والتحقيق فيه ثم الترقيم خوله قانون الما

 منه: 89السابق ذكرها آنفا إلى موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، وذلك في المادة 
""".... في حالة المطالبة على أساس سند ملكية مشهر، خلال الآجال المذكورة أعلاه، يقوم 

 المعهودة والتحقيق لدى المحافظ العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة، بعد التحريات
 مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، بالترقيم النهائي للعقار المطالب به بإسم مالكه.... """.

المتعلقة  4060و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم 
ن كيفية لتي تبيبالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها ا

إجراء الترقيم لحساب العقارات غير المطالب بها بالنسبة للعقارات و الأراضي التي يتوفر 
أصحابها سندات مشهرة و المتمثلة في العقد الرسمي ، الحكم القضائي ، العقد الإداري ، يجوز 

لوقائع ا للمحافظ العقاري أن يغير طبيعة ترقيم العقار من مؤقت إلى نهائي إذا سمحت له
القانونية بالتثبت بصفة مؤكدة من الحقوق العينية الواجب شهرها خلال آجال سريانها وفق 

  1الإجراءات الآتية :
 ـ الإجراءات الموضوعية للتسوية وضعية حساب الأراضي غير المطالب بها: 1

حتى يتسنى للمحافظ العقاري دراسة والتكفل بطلب التسوية في حساب الأراضي غير 
 2طالب بها فإنه يتعين على مالك العقار التقدم للمحافظة العقارية:الم
 إجراءات متعلقة بطالب التسوية: -أ 

المؤرخ  75/74من الآمر  22تقديم مالك العقار وثائق تثبت هويته وهذا بنص المادة  -
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ""  12/11/1975في 

 العقاري في هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات....""".يحقق المحافظ 
                                                           

 .04ص ،المرجع السابق ،4060رقم  التعليمة 1
 .17رقم انظر الملحق  2
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 تدعيم الطلب بسند الملكية المشهر الذي يعكس الوضعية القانونية والمادية للعقار؛ -
 عند اللزوم عقد الفريضة. -
 بمجرد استلام المحافظ العقاري طلب المعني يقوم بتسجيل في سجل خاص مرقم -

م وممسوك على مستوى المحافظة العقارية مع تسليم صاحب الطلب ترقيما تصاعديا ومختو 
 وصل الاستلام.

 ب ـ إجراءات المتعلقة بدراسة الطلب:          
 على المحافظ العقاري التأكد: 4060لقد ألزمت المذكرة رقم 

الإطلاع على تاريخ استلام وثائق المسح الخاصة بالقسم المتواجد ضمنه العقار محل  -
 سوية ليتحقق أن لم يتعدى ذلك مدة خمسة عشر سنة من تاريخ الإيداع؛الطلب الت

القيام بفحص الأولي لمعرفة فيما إذا كان العقار المراد ترقيمه يدخل ضمن نطاق تطبيق  -
من قانون المالية  89مكرر المعدلة بأحكام المادة  23المادة السالفة الذكر أي المادة 

 ؛ 2018لسنة 
 ح المقدمة من قبل الطالب؛النظر إلى مراجع المس -
 التأكد من عدم وجود عريضة رفع الدعوى مشهرة بخصوصه؛ -
التحقق لدى مديرية الحفظ العقاري من عدم وجود دعوى تكون مصالح الحفظ العقاري  -

 وأملاك الدولة طرفا فيها.
 ت ـ دراسة السند المقدم من قبل الطالب:      

 دم ويتأكد من:يتولى المحافظ العقاري دراسة السند المق
 السند مشهر بالبطاقية العقارية الممسوكة لديه وانه يمثل حقا قائما؛ -
إذا تم شهر السند المقدم لدى المحافظة العقارية أخرى يقوم المحافظ العقاري بمراسلة  -

 مديره الولائي في أجل ثمانية أيام من تاريخ استلامه طلب التسوية؛
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ارية للعقار المعني لدى المحافظة العقارية المسماة طلب معلومات المتعلقة بالوضعية العق -
الأم إذا كانت تابعة لنفس الولاية أو مراسلة زميله في حالة ما إذا كانت تابعة لولاية 

 أخرى؛
التأكد من تطابق المراجع الواردة في وثيقة الإشهار مع تلك المدرجة في سجل الإيداع  -

  1.المناسب على مستوى المحافظة العقارية الأم
 ـ الإجراءات المادية والتطبيقية لتسوية وضعية حساب الأراضي غير المطالب بها: 2

فبمجرد توافر الشروط الموضوعية المذكورة أعلاه يقوم المحافظ العقاري بمباشرة عملية 
التسوية، وتتم ذلك من خلال تحديد وضعية العقار ومدى مطابقته مع المخطط مع الاعتماد 

التحقيق في وجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار محل طلب على الحدود وكذا 
التسوية، كل هذه العملية صعبة أو شبه مستحيلة ففي هذه الحالة فإن الجهة المخولة بذلك 

 هما مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي.
ة وفي حال سوييقوم المحافظ العقاري المختص إقليميا بمراقبة الشروط المطلوبة للت  

 تحققها يقوم بالإجراءات التالية: 
 ـ مراسلة مدير أملاك الدولة:  

يقوم المحافظ العقاري بمراسلة مدير أملاك الدولة للبت في الوضعية القانونية للعقار            
المطالب به بالنظر للتشريع المتعلق بأملاك الدولة، والغرض من ذلك هو التيقن من العقار 

ترقيم العقاري ليس ملك للدولة باعتبار أن حساب الأراضي غير المطالب بها يشكل محل ال
 قرينة على ملكيته للدولة.

                                                           
المتعلقة بتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في  ،2018اريل 05في  المؤرخة 4060 رقمالتعليمة من  1ـ  2انظر الفقرة  1

مكرر من الأمر رقم  23المعدلة للمادة  2018من قانون المالية لسنة  89حساب العقارات غير المطالب بها ـ المادة 
العقاري.  سجلوتأسيس الالعام  راضيالمتضمن إعداد مسح الأ والمتمم،المعدل  ،1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74

 .5، 4، ص2018سنة  الوطنية،عن المديرية العامة للأملاك  الصادرة
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 ـ مراسلة مدير مسح الأراضي: 
يقوم المحافظ العقاري في خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه لطلب التسوية بمراسلة مدير     

ل د في العقد المحتج به مع مجموعة الملكية محمسح الأراضي للتحقق من تطابق التعيين الوار 
طلب التسوية، مع التوضيح أن هذه المراسلة ليست ضرورية في حالة الطلبات المتعلقة بحصة 

(lot متواجدة في بنايات خاضعة لنظام الملكية المشتركة تتوفر على جدول وصفي للتقسيم )
  مشهر ومتكفل به ضمن وثائق المسح.

 التدقيق في طلب التسوية: ـ نتيجة الفحص و  3
وإذا أثبتت التحريات والبحوث المنجزة أن العقار موضوع طلب التسوية يعود للطالب، يقوم 

 المحافظ العقاري مباشرة بالترقيم النهائي للعقار المطالب به لفائدة مالكه.
قيق بطاقة التح T10 1يتم الترقيم على أساس معلومات مدرجة في البطاقة العقارية نموذج  -

المعدة من طرف مصالح المسح والتي تتضمن على المعلومات الضرورية الغرض منه 
تحديدا طبيعة القانونية للعقار محل طلب التسوية والمعلومات الموجودة في السجل 

 2العقاري.
 3إن دراسة هذه الوثيقة المذكورة أعلاه يمكن أن تبين الحالة الآتية:

 ـ عقار بسند.          
 المخالفة يبلغ المعني بالسبب الذي يحول دون إجراء التسوية. وفي حالة

 :""".... بعد2018من قانون المالية لسنة  3الفقرة  89ولقد أكدت على ذلك المادة      
التحريات المعهودة والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، بالترقيم النهائي للعقار 

 المطالب به بإسم مالكه """ .
                                                           

فهي تشكل تلخيصا لما في الوثائق المسحية الأخرى  المسح،أهم وثيقة في وثائق  T 10تعتبر البطاقات العقارية نموذج 1
  العقاري.المتحصل عليها أثناء التحقيق  ولكل المعلومات

 .447ص السابق، لمرجع، ا16التعليمة رقم  2
  .10Tنموذج البطاقة العقارية المتضمنة نموذج  81انظر الملحق رقم  3
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 وتبعا لهذه الإجراءات تتم عملية الترقيم النهائي:      
في حالة ما إذا كان السند القانوني ثابت لا يترك أي مجال للشك في ملكية العقار المحقق 

 فيه، فإن هذا الأخير يكون محل ترقيم نهائي.
  1يسلم عند الترقيم النهائي دفتر عقاري للملاك المعترف بهم. -

 أملاك الدولة ومسح الأراضي: المطلب الثاني: مصالح
 أولا : مدير أملاك الدولة : 

تعتبر مديرية أملاك الدولة على مستوى الولاية الهيئة الغير ممركزة الممثلة للمديرية 
العامة للأملاك الوطنية في قطاع أملاك الدولة وتتكون من أربعة مصالح ويشرف على تسييرها 

  2المدير الولائي لأملاك الدولة.
تبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بتسيير ورقابة أملاك الدولة، إن وتع

مصالح أملاك الدولة لها دور في عملية تسوية لوضعية الأراضي غير المطالب بها فقد حدد 
المشرع إجراءات التسوية الواجب القيام من طرف مصالح أملاك الدولة وذلك لتوفير حماية 

 قانونية للملكية العقارية.
 ـ الإجراءات المتبعة بالنسبة للطلبات المدعمة بسندات مشهرة:  1

 بعد تلقي مراسلة من قبل المحافظ العقاري يقوم مدير أملاك الدولة بإجراءات التحقيق -
 للبت في الوضعية القانونية للعقار المطالب به بالنظر إلى التشريع المتعلق بأملاك الدولة. 

التسوية على إلزامية إخطار أملاك الدولة بعملية أي تسوية  أجبرت جميع التعليمات في إطار
وقيامها بتحقيق حول هذه العقارات المطلوب تسويتها وإخراجها من حالة المجهول خلال ثمانية 

 أيام من تاريخ تلقي الطلب بمديرية الحفظ العقاري وتسليم وصل الاستلام لطالب.
                                                           

 .27ص  ،2ـ  2ـ  2الفقرة  في السابق،المرجع  ،16التعليمة رقم  1
الخضوع و المركز القانون للمحافظ العقاري في ظل التبعية للوصاية الإدارية غليسي طلحة مصطفى،  أمال، يعيش تمام 2

 .65، ص2018 ، ديسمبر03 ، العدد09المجلد  والسياسية،الرئاسية مجلة العلوم القانونية  طةللسل
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ق من أن هذا العقار لا يعود إلى الدولة ينحصر تحقيق أملاك الدولة في إمكانية التحق -
 48بأي شكل من الأشكال و ليس لها حق عليه بأي صورة كانت تطبيقا لنص المادة 

من نفس القانون و حتى  18المتعلق بالأملاك الوطنية و المادة  30/90من القانون رقم 
صوص انونية المنلا يكون اعتداء الأملاك الوطنية فيجب رد مدير الولائي خلال الآجال الق

و هي شهرين من تاريخ إستلامه الطلب بحسب هذا  4060عليها في صلب التعليمة رقم 
الرد ) رد مدير أملاك الدولة ( تكون تتمة الإجراءات من أجل تسوية بإسم طالب التسوية 
 أو رفض الطلب إذا كان العقار يدخل ضمن الأملاك الوطنية بأي صفة حسب التحقيقات. 

اءات المتبعة بالنسبة للطلبات المدعمة بسندات غير مشهرة أو على أساس ـ الإجر  2
 ممارسة الحيازة الفعلية: 

إن الدور الذي يبدو أكثر أهمية إذا ما تعلق الأمر بالطلبات المدعمة بسندات غير 
مشهرة أو على أساس الحيازة الفعلية وذلك لإمكانية وجود حقوق تعود ملكيتها للدولة على 

 و العقار المطالب به نظرا لعدم حيازة طالب التسوية لسند مشهر ويتضح هذا الدور: الأرض أ
يقوم مدير أملاك الدولة بعد تلقيه لطلب التحقيق حول الوضعية القانونية للعقار 
المطالب به من قبل مدير الحفظ العقاري في إطار معالجته لطلب التسوية لعقار مطالب به، 

أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار المطالب به مع ذكر  يكون رده واضحا في وجود
مراجع السند الذي يثبت أيلولة هذه الحقوق للدولة، أو الإطار القانوني الذي تم بموجبه إدماج 
هذه الحقوق في أملاك الدولة )التأميم في إطار الثورة الزراعية، في إطار أيلولة الأملاك 

 ية من أجل المنفعة العامة .... الخ(.الشاغرة للدولة، نزع الملك
يتم تبليغ هذا الرد إلى مدير الحفظ العقاري في غضون شهرين، من تاريخ إستلامه  -

 للطلب.
أنه في حالة إذا تبينت نتائج التحقيق أن العقار موضوع طلب  4060إن التعليمة رقم  -

ي ودون الحفظ العقار  التسوية تعود ملكيته للدولة أو لإحدى الجماعات المحلية يقوم مدير
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تأخير بمطالبة المحافظ العقاري بإجراء ترقيم نهائي مع تبليغ مدير أملاك الدولة أو ممثل 
 الجماعة المحلية المعنية بذلك.
 ثانيا: مصالح مسح الأراضي:

للوصول إلى التطهير العقاري ووضع حد لتعقيد الوضعية القانونية للعقارات وكذا 
مخططات وسندات مفيدة للتطوير الإجتماعي والإقتصادي لابد من لتجهيز التراب الوطني ب

  1مسح الأراضي.
بالرجوع إلى الأمر المتعلق بإعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري، فإن 
المشرع ذهب إلى تحديد أهداف مسح الأراضي قائلا أن "" مسح الأرضي العام يحدد و يعرف 

من الأمر رقم  02اسا ماديا للسجل العقاري "" المادة النطاق الطبيعي للعقارات و يكون أس
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل 12/11/1975المؤرخ في  75/74

  العقاري.
هناك من عرف المسح الأراضي عبارة عن إنجاز أشغال ميدانية وتقنية الغرض منها 

لدية حة تتضمن على مستوى كل بتشخيص جميع الممتلكات العقارية، ثم تأسيس وثائق مسا
الرسم التخطيطي والجرد العقاري، وبالتالي تشكيل القاعدة المادية للتسجيل العقاري التي تعرف 

  2وتشخص بصفة دقيقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع بها.
انونية قإضافة إلى ذلك يمكن تعريف عملية مسح الأراضي هي تلك العملية الفنية وال

التي تهدف إلى وضع هوية للعقار عن طريق تحديد ووتثبيت مواقع العقارات وتحديد أوصافها 
 الكاملة وتعيين الحقوق المترتبة عليها.

                                                           

مذكرة تخرج مقدمة  ،الجزائري القضاء  ومنازعاته أمامدور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري  زهرة،بن عمار  1
السنة  ة،عناب مختار،جامعة باجي  الحقوق،كلية  ،إداري قانون  الدكتوراه، تخصصمدرسة  إطارلنيل شهادة الماجستير في 

 .96 ، ص2010/2011الجامعية 
كتوراه طروحة لنيل شهادة الدأ الجزائري،الوسائل القانونية لاثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  عماد،رحايمية  2

مارس  15تاريخ المناقشة  وزو،تيزي  ،معمري جامعة مولود  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  قانون،تخصص  العلوم،في 
   .174ص  ،2014
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إن العلاقة بين مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري تكونت بمجرد إيداع وثائق 
 ية الترقيم. المسح لدى المحافظة العقارية ومباشرة المحافظ العقاري لعمل

كما هو الشأن في تسوية الطلبات المدعمة بسندات مشهرة وبسندات غير مشهرة 
أوعلى أساس الحيازة الفعلية فإنه إضافة إلى مصالح الحفظ العقاري هناك مصالح أخرى خول 
لها المشرع المساعدة في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها والتي تتمثل في مصالح 

 .مسح الأراضي
 إن إجراءات التحقيق تختلف وفقا لما كان العقار المراد معاينة حق ملكيته مدعم:

بسند مشهر في هذه الحالة يقتصر دور المحققين على فحص السندات من   -1
حيث تعيين العقار ومساحته، التأكد من دقتها ومطابقتها للوضعية الحقيقة 

 للعقارات.
تحقيق يكون في معاينة وقائع الحيازة أما في حالة غياب السند فإن موضوع ال- 2

المطابقة لأحكام القانون المدني حيازة هادئة علنية مستمرة وغير مشوبة بلبس، فعلى الحائز 
الطالب التسوية أن يضع بين أيدي مصالح مسح الأراضي)المحققين( كل وثيقة تدعم بها طلبه 

  1سواء شهادات مكتوبة، شهادات جبائية ... 
عملية التحقيق يتم توكيلها لأعوان أين تحدد مهامهم دراسة الوثائق وللإشارة فإن 

والسندات المثبتة للحقوق العينية وجمع الأقوال وتصريحات الأشخاص المعنيين وإثارة وجمع 
   2كل التصريحات والشهادات التي قد تنير التحقيق وتقدير وقائع الحيازة المثارة.

 التسوية فيما يلي:وفيما يلي سوف نتناول شرح إجراءات 
 
 

                                                           
 .69،  المرجع السابق ، ص  إيمانوباهي أ 1
 .102ص  السابق،المرجع  زهرة،بن عمار  2
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 ـ الإجراءات المتعلقة بالطلبات المدعمة بسندات مشهرة: 1
إن مصالح مسح الأراضي على مستوى المديرية الولائية للمسح في إطار التكفل بالطلبات  

المدعمة بسندات مشهرة والمقدمة أمام المحافظ العقاري أين يقع العقار )المحافظة العقارية 
 بما يلي:المختصة إقليميا( 

تقوم مصالح مسح  1بمجرد استلامها طلب التحقيق من تطابق الوارد في العقد المحتج به -
الأراضي المخطرة، بالنظر إلى السند المشهر المستظهر، بتحديد وضعية العقار المطالب 
به، ومطابقته مع مخطط المسح بالإعتماد على الحدود المذكورة في هذه السندات وكذا 

واردة في صلب هذه السندات، لاسيما أرقام التجزئات ومخططات المسح كل العناصر ال
القديمة، وكذا الحدود الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها كمعالم ثابتة، وتبلغ جوابها 

 2( من تاريخ استلامها لطلب المحافظ العقاري.01للمحافظ العقاري خلال شهر)
ملكية المرقمة في حساب العقارات غير في حالة الطلبات المتعلقة بجزء من مجموعة ال -

المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي فإن مصالح المسح تتكفل بالتأشير على وثيقة 
القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري، بسعي وعلى عاتق المعني بالأمر، والتي 

النسبة ب ستقدم إلى المحافظ العقاري في الأجل المذكور )شهر واحد(، مع التوضيح أنه
للجزء المتبقي من مجموعة الملكية هذه يبقى مرقم في نفس الحساب ويخضع لنفس 

 .4060الإجراءات الواردة في المذكرة رقم 
إن وثيقة القياس المذكورة أعلاه يعدها المهندس الخبير العقاري الذي تتوفر فيه الشروط  -

احي، بعدها يقوم القانونية، حيث يسلم له مستخرج المسح ومستخرج المخطط المس
المهندس الخبير بإعداد وثيقة القياس أين يستدعي الطرف المعني من أجل الإمضاء 

لمعدة اوالمصادقة على هذه الوثيقة ليقوم بعد ذلك بإرسالها إلى مصلحة مسح الأراضي، 
                                                           

 (.PR 11)ضمن جدول من نموذج  راضيالأمصلحة مسح  إلىإن المحافظ العقاري يحيل  1
 .05ص المرجع السابق، ،4060التعليمة رقم  2
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مرفقة بالمستخرج المساحي إلى مصلحة مسح cc2 bis 1 أو cc2على كربون من نوع 
مرارية العلاقة بين مصالح مسح الأراضي ومصالح الحفظ العقاري لا إن است 2الأراضي.

جدال فيها وذلك بهدف ضمان الوحدة من حيث المعلومات التي تتضمنها وثائق 
والمستندات المستظهرة والتي تحتفظ بها كل من المحافظة العقارية ومسح الأراضي، لهذا 

 هذا الإتصال. الغرض تستعمل استمارات متخذة أشكالا مختلفة لضمان
ـ الإجراءات المتعلقة بالطلبات المدعمة بسندات غير مشهرة أو على أساس الحيازة  2

 الفعلية: 
في هذه الحالة فإن المسح يلعب دور مهم باعتباره منشأ لحق الملكية انطلاقا من 

 إثبات واقعة الحيازة إذا ما أثبتت توفر شروطها وهذا من خلال التحقيق.
تتطلب بحث وتحقيق مكثف بقصد جمع كل العناصر الضرورية  إن هذه الوضعية

 المكونة للحيازة المدعمة في طلب التسوية.
لذلك فلابد من التحري فيما إذا كان المدعي بالحيازة يمارسه فعلا ووفقا للأشكال 

 ومن بين الوثائق التي يمكن للحائز تقديمها هي: 3القانونية.
 الشهادات المكتوبة؛ -
 بائية؛الشهادات الج -
  4سندات عرفية غير ثابتة التاريخ. -

                                                           
 قياس.نموذج وثيقة  19رقم ق انظر الملح 1
لقانونية، امذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ،التشريع الجزائري السجل العقاري في  مسعود، نظامرويصات  2

 .114ص  ،2008/2009السنة الجامعية  باتنة، لخضر،جامعة الحاج  الحقوق،كلية  عقاري،قانون  تخصص
الجزائري، مذكرة تخرج لنيل درجة ماجيستير فرع القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق،  المسح في القانون  فضيلة،قرنان  3

 .76ص  ،2000/2001جامعة سعد دحلب البليدة، السنة الجامعية 
 لحقوق،اأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  الجزائري،ثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع إ العمرية،بوقرة  4

 ،2015/2016الجامعية  باتنة، السنةجامعة  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  زراعي،قسم عقاري  قانونية،تخصص علوم 
 .174ص 
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فإن مصالح المسح لها مهمة قانونية في غاية الأهمية تخص كل عقار مهما كانت 
 طبيعته القانونية ومعاينة الحقوق انطلاقا من تحقيق مكثف يثبت واقعة الحيازة:

من  اتقديم كافة الإثباتات بما في ذلك شهادة الشهود التي لابد من التأكد ميداني -
 خلال تصريحات الملاك المجاورين.   

التأكد من أن الأمر لا يتعلق بملك تابع للدولة لذلك لابد من فحص سجل  -
 المحتويات لمعرفة إذا ما كان الملك المعني مقيد كملك للدولة.

مواصلة البحث على مستوى مصالح الجبائية ومحاولة الكشف على مستوى  -
وجود مالك قديم لم يتم إشهار حقوقه على محفوظات هذه المصالح عن احتمال 

 1مستوى المحافظة العقارية.
وعلى هذا الأساس ومن أجل ذلك يستوجب على الحائز تقديم كل وثيقة من شانها تنوير 
المحققين، كالشهادات الجبائية والتوقيع بمعية الشهود الذين يثبتون حيازته على وثيقة التحقيق 

 في قولها:  76/62من المرسوم رقم  12نص عليه المادة ويتم تسجيله مؤقتا وهذا ما ت
""" تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما يجب أن تكون عليه في المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار 

 2الحيازة """ . 
وتجدر الإشارة أن الحائز على شهادة الحيازة لا يتم التحقيق في مدة الحيازة لا الحائز 

و المتعلقة  06/07/1994أكدته التعليمة الصادرة عن وزارة المالية في ، و 3يعتبر حسن النية 
 بعملية مسح الأراضي.

                                                           
 .76، ص نفس المرجع فضيلة،قرنان  1
ي ماجستير ف، مذكرة لنيل درجة ال ، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري بوزيتون عبد الغني  2

، ص  2010/ 2009الحقوق ، قسم القانون الخاص ، فرع القانون العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة المنتوري ، قسنطينة ، 
103 . 

 الحقوق،لية ك والعلوم السياسية،المجلة النقدية للقانون  ،العقاريةحدود شهادة الحيازة تطهير الملكية  العزيز،محمودي عبد  3
 .215 ،2007 ،01العدد  وزو، تيزي  معمري،جامعة مولود 
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تبليغ الرد ومحضر تعيين الحدود من قبل مصالح مسح الأراضي إلى مدير الحفظ  -
 ( من تاريخ إستلامها الطلب.01العقاري خلال أجل شهر واحد )

لقة رسمية مشهرة، سيما تلك المتعمثلما هو الشأن بالنسبة للطلبات المدعمة بعقود  -
بجزء من مجموعة الملكية المرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها اثناء أشغال 
مسح الأراضي، فإن مصالح المسح تتكفل بالتأشير على وثيقة القياس المعدة من قبل 

جه و المهندس الخبير العقاري، بسعي وعلى عاتق المعني بالأمر والتي سترفق بالرد الم
إلى مدير الحفظ العقاري، مع التوضيح أنه بالنسبة للجزء المتبقي من مجموعة الملكية 
هذه يبقى مرقم في نفس الحساب ويخضع لنفس الاجراءات الواردة في هذه التعليمة تحت 

  .4060رقم 
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 خلاصة الفصل الثاني:
 لك أو الحائز الذينخلص في نهاية هذا الفصل إلى أن المشرع الجزائري منح للما

يدعي أحقيته للعقار المسجل في حساب العقارات غير المطالب بها في تقديم اعتراض على 
ذلك، فلا يتحقق ذلك إلا إذا دعمت بسندات حددها المشرع من خلال نصوص تشريعية بموجب 

ا وكذ 2018من القانون المالية لسنة  89المادة و 2015من قانون المالية لسنة  67المادة 
نصوص تنظيمية والمتمثلة في التعليمات والمذكرات الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 

 الوطنية ويقصد بالسندات التي تعتمد عليها في عملية التسوية.
ونظرا لما تتصف به عملية التسوية من طابع تقني ومادي ارتأى المشرع الجزائري أن 

ة ا لهذه العملية سعيا لتوفير حماية للملكييوكل المهمة إلى أشخاص وهيئات أنشأت خصيص
 العقارية.
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   خـــــــــــــــــاتمة:
يتضح من خلال هذه الدراسة أن الجزائر شهدت منذ الاستقلال ترسانة من القوانين 
والنصوص القانونية وإنتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني العديد من 

ولى إلى منازعات سببها المباشر أشغال المسح، فيتم تسجيل أملاك معوقات ترجع بالدرجة الأ
عقارية وترقيمها مؤقتا في حساب الأراضي غير المطالب بها، إما نتيجة غياب أصحابها أثناء 

 عملية المسح او تقصير من قبل أعوان مسح الأراضي.
ليات ضع آلقد نظم المشرع الجزائري مسألة تطهير الملكية العقارية وحمايتها، بو 

قانونية لتسوية الملكية العقارية، ولتحقيق هذه الغاية إنتهج المشرع نظام الشهر العيني أين 
اعتبرت هذه المرحلة بالإنتقال التدرجي من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني، 

 فهذا الأخير أحد ركائزه مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 
جد المشرع آليات قانونية التي لم تشملها عملية مسح الأراضي، فقد بالمقابل فقد أو 

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74رصد جملة من النصوص قانونية الامر رقم 
إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم إضافة الى المرسوم رقم 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63م رقم المتعلق بإعداد مسح الأراضي والمرسو  76/62
المعدل والمتمم. فعملية مسح الأراضي تعتبر آلية على تحديد الحق العيني للعقار وهذا بعد 
المعاينة من قبل الاعوان المسح وإنشاء بطاقة تحدد هوية العقار بعدها يتم تأسيس سجل 

 عقاري.
التحقيق الميداني كحالة غياب إن أعوان مسح الأراضي قد تصادفه عراقيل اثناء 

المالك أثناء معاينة العقار فيقيد هذا الأخير في حساب المجهول مؤقتا بعد ذلك ترقم نهائيا 
بإسم الدولة، مع وصول هذا الحساب المذكور أعلاه إلى أرقام مفزعة ذهب المشرع الجزائري 

ير راضي والعقارات غلإحتواء وضع حساب المجهول من خلال خلق آليات لتسوية وتنظيم الأ
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بذلك ظهر اول وجود  2018و قانون المالية لسنة  2015المطالب بها بموجب قانون المالية 
 لحساب الأراضي غير المطالب بها. 

حيث أن الجزائر قامت بغلق ملف العقارات المسجلة لحساب المجهول هذا راجع 
ات الحيازة ية العقار، لإفتقار سند لإثبلأسباب عديدة منها الواقع العملي، الوضعية القانونية لملك

 الفعلية للعقار، أو في حالة الملكية الشاغرة .... الخ.
إن الترقيم في حساب المجهول تحول بمجرد إنتهاء أجل الإعتراض لترقيم نهائيا بإسم 

 75/74الدولة وهذا ما يعد خرق للنصوص القانونية لاسيما وإن الممارسة الميدانية للأمر 
قد عرفت وجود فراغ تشريعي بخصوص التسوية  76/63والمرسوم  76/62وم رقم والمرس

الإدارية فهذه الوضعية دفعت مديرية أملاك الدولة إلى محاولة إصدار تعليمات ومذكرات بدءا 
 .910وصولا إلى التعليمة رقم  16من التعليمة رقم 

بموجب  75/74قم و تجدر الإشارة أن المشرع تدخل من خلال تعديل أحكام الأمر ر 
منه أين ألغى حساب  67في المادة  2015المتضمن قانون المالية لسنة  14/10قانون رقم 

مكرر  23المجهول تماما ، و بالرجوع إلى الميدان العملي نجد أن الأحكام الخاصة بالمادة 
 لم 2015المتضمن قانون المالية لسنة  14/10من القانون رقم  67المدرجة بموجب المادة 

يتم العمل به إلا على مستوى بعض الولايات فقط نظرا للصعوبات أثناء وضعها حيز التطبيق، 
فقد تم القضاء على حساب المجهول  2015لسنة  14/10و في إعتقادنا إن قانون المالية رقم 

كمصطلح أما وضعية مادية فلا تزال منازعاته تشكل أغلب منازعات مسح الأراضي هذا من 
ة أخرى فإن عملية التسوية التي جاءت بها التعليمات للعقارات و الأراضي جهة، و من جه

سنة بدلا من سنتين هذا  15غير المطالب بها التي تعتبر في نظر القانون الجديد خلال مدة 
و محاولة التمييز بين  76/63من المرسوم  16ما يتعين بنا القول أنه يعتبر خرق للمادة 

ن سند ، فكان الترقيم النهائي باسم الدولة يشكل هو الآخر تعدي الحائز بسند و الحائز بدو 
من نفس المرسوم ، و من أجل التمكن من إعداد مخطط لجرد  12واضح على أحكام المادة 

الأملاك العقارية كافة ، و إيجاد حلول الممكنة لهذه الوضعية تدخل من جديد المشرع بتعديل 
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المتضمن قانون  17/11من قانون رقم  89جب المادة مكرر سابقة الذكر بمو  23آخر للمادة 
 . 2018المالية لسنة 

تراجع عن فكرة الترقيم التلقائي  2018المضمن قانون المالية لسنة  17/11إن القانون رقم 
بإسم الدولة وأدرج بدله حساب جديد يدعى حساب الأراضي والعقارات غير المطالب بها، أين 

 سنة كاملة من إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية.  15احتفظ بطابعه المؤقت خلال 
، 2018لقد فتح باب التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها بموجب قانون المالية 

فإن الإطار المستحدث لعملية التسوية والذي ميز بين الطلبات المدعمة بسندات مشهرة والغير 
 فقام المشرع بحصر المتدخلين في التسوية من مصالح المشهرة أو على أساس الحيازة الفعلية،

 الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة.
إن المشرع الجزائري ومن أجل التحكم في الفضاء العقاري بات من الضروري توفير آليات 

 قانونية إدارية والإعتماد عليها لتطهير الملكية العقارية.
 ءات والتدابير ما يلي: وما يمكن ملاحظته على هذه الإجرا

 أولا: النتائج: 
استبدال مصطلح العقارات المسجلة في حساب المجهول بمصطلح جديد وهو حساب  -

 العقارات والأراضي غير المطالب بها وبالتالي جعل الترقيم مؤقتا بعد ما كان نهائيا؛
ا أنه سيمأثبت التطبيق عدم نجاعته في عملية التسوية لا 2015إن قانون المالية لسنة  -

 منه مع النصوص القانونية كالقانون المدني  67يشكل قانون معارض بموجب المادة 
 ؛90/30وقانون أملاك وطنية رقم 

 يعد نوع جديد من الترقيمات؛  -
 ؛76/63سنة بإعتباره ترقيم جديد بالنظر إلى المرسوم رقم  15مدة الترقيم  -
من التي  67في المادة  2015ة المتضمن قانون المالية لسن 14/10بموجب القانون  -

نصت على هيئات إدارية منها الشؤون الدينية والأوقاف، الفلاحة، البلدية، في حين أنه 
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 2018المتضمن قانون المالية لسنة  17/11من القانون رقم  89عدل بموجب المادة 
 لبلدية؛اأسقط رأي اللجنة المتكونة من ممثلين كل من الشؤون الدينية والأوقاف، الفلاحة، 

اعتبر المشرع المحافظة العقارية أهم آلية قانونية إستحدثها في عملية حفظ العقار بغية  -
 تسوية الإشكالات المتعلقة بالتسوية العقارية إداريا؛

 ؛4060والتعليمة  2018فتح باب التسوية الإدارية بموجب قانون المالية  -
 4618و 2421عليمتين رقم تعتبر حوصلة عامة لكل من الت 4060إن التعليمة رقم  -

 وقامت بإسناد المهام لكل من مديرية الحفظ العقاري والمحافظة العقارية لعملية التسوية؛
والتعليمة  2018من قانون المالية لسنة  89إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة  -

ى لرتب وسائل الإثبات المعتمد عليها في عملية التسوية من حيث القوة، ع 4060رقم 
مدى الحجية التي تتمتع بها هذه الوسائل في إثبات الملكية أولا ثم السندات غير المشهرة 

 ثم الحيازة؛ 
في العموم أنه بعد تاريخ المذكرة والتعليمة الأخيرة أثناء بحثنا فجميعها صدرت بعد استفاقة  -

 تشريعية؛
ر في مصطلح حساب لم تأتي بجديد فقط تغيي 4060إلا أنه ما يعاب على التعليمة رقم   -

 المجهول إلى حساب العقارات والأراضي غير المطالب بها؛  
 ؛76/63من المرسوم  14,  13مخالفة لنص المواد  -
بينت حرصها الكبير على عملية التسوية وذلك من خلال  4060إن المذكرة والتعليمة رقم  -

 آجال مراسلة ورد مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي؛
الترقيم المؤقت قد يؤدي إلى خلق إشكالات قانونية لاسيما في مجال إن منح شهادة  -

 القانون المدني وقوانين التعمير.
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 ثانيا: التوصيات: 
وعلى هذا الأساس وبعد توصلنا الى هذه النتائج ارتأينا تقديم بعض التوصيات التي تتمثل 

 في: 
 التأكيد على إعلام مع تحسين توعية الأفراد بهذه العملية. -
وهذا من خلال إقرار مادة تنص على الترقيم المؤقت والذي  76/63تعديل المرسوم رقم  -

 سنة؛  15يحدد بمدة 
 تنقيح القوانين العقارية مع ما تتفق ومختلف المستجدات المتعلقة بالوضع العقاري. -
على كل  89في المادة  2018مراقبة التطبيق الصحيح لأحكام القانون المالية لسنة  -

 ول لها القانون التسوية تماطلت في تطبيقها.مصلحة خ
ضرورة تكوين الآليات المساعدة في تحقيق المسح لاسيما وأنه تعلق الأمر بالأعوان مسح  -

 الأراضي والمحققين التابعين لمديرية أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري.
وية مما التسإن كثرة التعليمات إلا أنها أصبحت غير كافية للنظر والتكفل بطلبات  -

 يستوجب تدخل مديرية العامة للأملاك الوطنية لإستحداث تدابير تكون أكثر فعالية.
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  13الملحق رقم 

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  
REPEBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

   MNISTRE DES FINANCES                                                                                                وزارة المالية                        
DIRECTION   GENERALE DU DOMAI NE NATIONAL                                                             المديرية للأملاك الوطنية العامة                                         
DIRECTION DE LA CONSERVATION Foncière                                         قاري                                       مديرية الحفظ الع  
  A WILAYA DE BBA                                                                                                                                      لولاية برج بوعريريج                       

 
                  وعريريج في: برج ب                                                                     

مصلحة: عمليات الاشهار العقاري         
المدير الولائي للحفظ العقاري  مكتب: تأسيس السجل العقاري والتوافق مع مسح الاراضي                                    
                  الى                                                                                      2019رقم:      /       

السيد / المحافظ العقاري                                                                                       
                                                                                        .............  

تسوية عقار ـ غير مطالب به اثناء اشغال مسح الاراضي العام ـ  الموضوع :  
  05/04/2018المؤرخة في  4060المذكرة العامة رقم  المرجع :

ملف المرفقات :   

بناءا على طلب المقدم من طرف السيد / ............................... والمتعلق بتسوية          
الكائن بالقسم ...... مجموعة الملكية رقم ....... ببلدية .......... وضعية العقار   

بنسخة من يشرفني ان ادعوكم للقيام بالبحث على عدم توفر عقد مشهر يعتبر اصل ملك مع موافاتنا 
.)T10   البطاقة العقارية )

عقد المقدم منلأهميتها في تحديد تاريخ الخروج الميداني لفرقة المسح ومطابقة  ذلك مع تاريخ ال  

 طرف صاحب الطلب مع موافاتنا بالوضعية الحالية للعقار )مسألة الترقيمات ـ عرائض مشهرة ..(

 

                                                      

المدير الولائي للحفظ العقاري                     
 



 

 
 

14الملحق رقم   

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  

 
REPEBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

   MNISTRE DES FINANCES                                                                                               وزارة المالية                               
DIRECTION   GENERALE DU DOMAI NE NATIONAL                                                                      المديرية للأملاك الوطنية العامة                                         
DIRECTION DE LA CONSERVATION Foncière                                         مديرية الحفظ العقاري                                       

  A WILAYA DE BBA                                                                                                                           لولاية برج بوعريريج                       
 

برج بوعريريج في:                                                                                  
 مصلحة: عمليات الإشهار العقاري 

المدير الولائي للحفظ العقاري        مكتب: تأسيس السجل العقاري والتوافق  مع مسح الأراضي                              
إلى                                                                                            2019رقم:         /         

مدير أملاك الدولةالسيد /   
بوعريريج لولاية برج                                                                                           

لعام ـ تسوية عقار ـ غير مطالب به أثناء أشغال مسح الأراضي ا ف/ ي  الموضوع :  
  05/04/2018المؤرخة في  4060المذكرة العامة رقم  المرجع :

ملف المرفقات :   

في إطار تطبيق التعليمات المنصوص عليها بالمذكرة المشار إليها بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن          
ثناء أشغال اطلب من سيادتكم تحديد الوضعية القانونية بالنظر لأملاك الدولة لعقار غير مطالب به أ

مسح الأراضي بوثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقارية ........ بالقسم ...... مجموعة الملكية 
 ...... بلدية ...... المطالب بتسوية وضعيتها من طرف السيد / ................

 

ر الولائي للحفظ العقاري المدي                                                                         
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  الملـــــخـــــص:
إن حساب الأراضي غير المطالب بها لطالما اعتبرت نقطة سوداء غامضة وإشكال التي تواجهه 

رضي وتأسيس السجل العقاري، أين عرفت انتشارا واسع ولأجل ذلك قام المشرع الجزائري عملية مسح الا
داري إجراء إفمنح المشرع  بالتدخل بعدة نصوص قانونية تبنت تدابير وإجراءات من أجل وضع حلول

ة خول داريإهة مام جأ يقدم عتراضا التسوية في طلب  ةعملي فتنحصرالقضاء،لى إاللجوء  بدلا من ستثنائيا
 على وأ غير مشهر وأ هذا الطلب بالسند المشهر رفاقإالتكفل بذلك مع  2018لها قانون المالية لسنة 

 ساس الحيازة الفعلية.أ
وعليه فإن الكيفية التي تتم بها عملية التسوية مرتبطة بآجال تقديم الاعتراض وكذا الوسائل المعتمد 

 عليها.
 الكلمات الافتتاحية:

، مدة خمس عشرة  طالب بها، حساب المجهول، طلب الاعتراض، التسويةالأراضي غير الم
 سنة. (15)

 
  Résumé : 

Le compte des terres nom réclamés a été considéré comme un point noir et problème 

rencontre par le cadastre pendant le levé cadastral et la mise en place des registres   fonciers, 

où il était largement répandu. 

 Et pour cela le législateur algérien prend en considération des textes juridiques 

comprend des procédures et des lois pour faire face à cette situation. 

Le législateur a accordé une administrative exceptionnel ou lieu de recouvrir a la 

justice. 

Le processus du règlement se limite à une demande d’opposition déposait devant une 

autorité administrative autorise par la loi de finances de 2018 pour assurer. 

Ainsi cette demande doit être jointe à un acte publié ou non ou à un certificat de 

possession. 

Par conséquent, la façon dont les levés cadastraux sont liés aux délais de dépôt 

d’apposition et aux moyens adoptés pour ceci. 

Mots – clés :  
              Les terres nom réclamés, compte inconnu, l’immatriculation a provisoire, demande de 

l’opposition, règlement, la conservation foncière, la période de quinze (15) ans. 

 


